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تقديــــم رئـــــيس مجلـــس الادارة - ملخـص تنفيـذي

منذ تأسيسها، تسعى غرفة تجارة وصناعة الكويت نحو تحقيق هدفين أساسيين؛ أولهما، المساهمة في تنظيم وتنمية الاقتصاد 
إيجاد قطاع خاص قوي  وثانيهما،  تنموية متجددة ومستدامة.  بنية  إيجاد  نحو  الناضبة جسراً  النفطية  الثروة  تكون  بحيث  الوطني 
يستطيع أن يتسلم قاطرة هذه البنية التنموية، وأن يقودها بكفاءة واقتدار بما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها، وبما يلتزم بأسس 

الحرية الاقتصادية المتمثلة بتكافؤ الفرص، وعدالة المنافسة، والشفافية.

من هذا المنطلق، وفي ضوء هذين الهدفين، يمكن قراءة جهود الغرفة وأنشطتها التي تلخصها تقاريرها السنوية الإدارية والمالية التي 
يقدمها مجلس إدارة الغرفة إلى هيئتها العامة. والتي يسرني أن أقدم اليوم إلى الهيئة العامة الثانية والخمسين التقرير الذي يعرض 

جهود الغرفة وأنشطتها خلال العام 2015�

يختص الفصـل الأول من التقرير بتبيان الدور الذي تؤديه الغرفة تعبيراً عن آراء القطاع الخاص ومواقفه وتطلعاته، في إطار 
مصلحة الاقتصاد الوطني، وانطلاقاً من كون الغرفة المؤسسة التي تتشرف بتمثيل القطاع الخاص بشتى أنشطته ومختلف مؤسساته.

ففي أواخر مارس 2015، واستجابة لرغبة اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في معرفة رأي الغرفة وملاحظاتها حول “مسودة وثيقة 
المحاور الاستراتيجية العملية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف بالمجتمع الكويتي”، اعدت الغرفة مذكرة بهذا الشأن 

وقدمتها للجنة.

وشاركت الغرفة في فعاليات الندوة القومية حول الاقتصاد الأخضر والتنمية في الدول العربية، التي عقدتها منظمة العمل العربية 
في القاهرة يومي 19 – 20 مايو 2015، وقدمت ورقة عمل تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في دولة الكويت”�

بحماية  المتعلق   2014 لسنة   )39( رقم  للقانون  التنفيذية  اللائحة  على  الأعمال  قطاع  ملاحظات  ضمّنتها  مذكرة  أعــدت  كما 
المستهلك.

وفي أواسط عام 2015، أثيرت على الصعيدين القضائي والفكري، تساؤلات حول مدى جواز إخضاع الأرباح الدفترية غير المتحققة 
فعلياً للضريبة، وكذلك مدى جواز ترحيل الخسائر إلى سنوات تالية عند الربط الضريبي، وقد رأت الغرفة ان من واجبها ان تعرض 
وجهة نظرها حول هذين الموضوعين، فأعدت مذكرة وافية بهذا الشأن اعتمدت فيها على المبادئ القضائية والتشريعات الضريبية 

الكويتية والدولية.

وبمناسبة وأد برنامج خصخصة الخطوط الجوية الكويتية بعد البدء بتنفيذه، وقرار تأسيس شركة أخرى للمواشي تملكها الدولة، 
والتوجه المعلن نحو تأسيس شركة للعمالة المنزلية تقتصر المساهمة فيها على غير القطاع الخاص، رأت الغرفة أن من واجبها العودة 
إلى التذكير بما سبق أن نادت به مراراً من أهمية منهجية شاملة للإصلاح الاقتصادي والانتقال من اقتصاد ريعي يتحكم به الإنفاق 
العام إلى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص، وكان ذلك من خلال افتتاحية عدد يونيو من مجلتها “الاقتصادي الكويتي” التي كانت 

بعنوان “ الخصخصة في الكويت كلام يثير الإعجاب وأفعال تثير التعجب”�

اليونانية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية، عُقد في العاصمة اليونانية  وفي أوائل يونيو، وبتنظيم من الغرفة العربية – 
اليوناني الرابع، وفي الجلسة التي خُصصت لعرض مناخ وفرص الاستثمار في البلاد العربية، قدمت  المنتدى الاقتصادي العربي – 

الغرفة ورقة تحت عنوان “المنطلق الاقتصادي للدعوة إلى الاستثمار في الكويت”�

المدرجة  للشركات  قواعد الحوكمة  المبدئية حول  المسودة  الغرفة على  معرفة ملاحظات  المال في  أسواق  هيئة  لرغبة  واستجابة 
والمرخص لها من قِبل الهيئة، أعدت الغرفة مذكرة بهذا الشأن قدمتها للهيئة في الثامن من يونيو 2015�
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وبناء على رغبة غرفة تجارة وصناعة البحرين في التعرف على اهتمامات غرفة تجارة وصناعة الكويت بالمسؤولية الاجتماعية، 
أعدت الغرفة ورقة سلطت فيها الضوء على دور الغرفة ورجال الأعمال الكويتيين وبعض القطاعات الاقتصادية الخاصة في المسؤولية 

الاجتماعية بدولة الكويت وأرسلتها لغرفة البحرين في أواسط يونيو 2015�

وبمناسبة اجتماع اللجنة الفنية لمناقشة وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات غير النفطية لدول مجلس 
التعاون الخليجي، أعدت الغرفة مذكرة بملاحظاتها حول الوثيقة وأرسلتها إلى الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية في أواسط 

يوليو 2015�

وفي السادس والعشرين من أغسطس التقى رئيس لجنة الصناعة والعمل في الغرفة بمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، بحضور 
عدد من المختصين في الهيئة، حيث تمت مناقشة تنظيم سوق العمل وتصنيف الشركات من خلال إدراجها ضمن قوائم للمتميزين من 
أصحاب الأعمال. وبعد أيام أرسلت الغرفة للهيئة كتاباً لخصت فيه وجهة نظرها حول مقترح “قائمة الشركات والمؤسسات المتميزة” 

الذي أعدته الهيئة.

اللائحة  من  الجديد  للإصدار  الأولى”  “المسودة  حول  وملاحظاتها  الغرفة  رأي  معرفة  في  المال  أســواق  هيئة  لرغبة  واستجابة 
التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق المالية، أعدت الغرفة مذكرة مختصرة في هذا الشأن وقدمتها للهيئة 

في السابع والعشرين من أكتوبر 2015�

واستجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة في معرفة رأي الغرفة بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون )نظام( العلامات التجارية 
لدول مجلس التعاون الخليجي، أعدت الغرفة مذكرة ضمّنتها ملاحظاتها ومقترحاتها حول هذه المسودة وقدمتها للوزارة في منتصف 

نوفمبر 2015�

وبرعاية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، عقد في الكويت “مؤتمر 
الصناعيين الخليجيين الخامس عشر” تحت شعار “الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية” والذي استضافته دولة 
الكويت خلال الفترة 25 - 26 نوفمبر 2015. وكان عنوان الجلسة الرابعة من المؤتمر “دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة 
وفي هذه الجلسة قدمت الغرفة ورقة عمل حول التكامل الصناعي الخليجي  والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر” 

كمدخل لجذب الاستثمارات الأجنبية.

واستجابة لرغبة الهيئة العامة للصناعة في معرفة رأي الغرفة في المشروع الخاص بسلامة المنتجات ومسح السوق الذي اعدته 
اللجنة الخليجية باستكمال إصدار مسودة النظام الخليجي لسلامة المنتجات الصناعية، أعدت الغرفة مذكرة بمرئياتها حول المشروع 

وقدمتها للهيئة في السادس من ديسمبر 2015�

ويختم التقرير فصله الأول بســـردٍ لعناوين أبرز القضايا والأمور التي بحثتها اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة خلال 
عام 2015�

ويبــــــــــيّن الفصل الثاني من هذا التقرير، أهم اللقاءات التي أجرتها الغرفة مع كبار المسؤولين في الدولة، ومع ضيوفها الرسميين، 
سواء في الغرفة أو خارجها، كما يبين المؤتمرات والندوات والفعاليات الأخرى التي نظمتها الغرفة أو شاركت فيها.

ففي الثالث عشر من مارس استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، 
في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، رئيس الغرفة وأعضاء وفدها إلى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذي ضم 

عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من أصحاب الأعمال الكويتيين.



(12)

وخلال الزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حفظه الله إلى جمهورية فرنسا، عقد 
سموه في العشرين من أكتوبر 2015، لقاء خاصاً مع وفد الغرفة المشارك في هذه الزيارة، تم خلاله التباحث في أهم المواضيع التي 

يعاني منها القطاع الخاص بهدف التوصل لأنسب الحلول للمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال.

وفي الخامس من يوليو 2015، استقبل معالي وزير التجارة والصناعة وفداً من الغرفة، وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات من 
مواضيع مشتركة بين الوزارة والغرفة، مع التركيز على موضوع اللائحة التنفيذية للقانون )39( لسنة 2014 والمتعلق بحماية المستهلك 

وتطبيقاتها.

وفي العشرين من ديسمبر استقبلت الغرفة السيد فايز علي المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، الذي أعرب عن شكره 
وتقديره للغرفة ورئيسها على جهودهما في دعم المنظمة وتأييد ترشيحه لمنصب مديرها العام.

وفي أواسط مارس استقبلت الغرفة مدير الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية بدولة الكويت حيث جرى بحث سبل تنشيط العلاقات 
الاقتصادية بين دولة الكويت والدول الأخرى من خلال التعاون بين وزارة الخارجية والغرفة.

وعلى الصعيد الخارجي التقت الغرفة في قصر بيان كلًا من: رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيسة جمهورية كوريا الجنوبية، 
ورئيس مجلس وزراء جمهورية أرمينيا، ورئيس جمهورية تركيا، ورئيس الجمهورية القرغيزية، كما التقت سلطان بروناي في مقر إقامته 
بفندق الريجنسي. واستقبلت كلًا من: عمدة لندن، رئيس الوزراء المصري، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني. محافظ جنوب سيناء 
المصرية، رئيس جمهورية صربيا السابق، رئيس وزراء نيوزيلاندا، رئيسة برلمان نيكاراغوا بالإنابة، الأميرة الماليزية نونغ فاطمة، نائب 

رئيس جمهورية نيكاراغوا، ورئيس حكومة المنطقة الفدرالية وعمدة مكسيكو.

ونظمت الغرفة ندوة للتعريف بالدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، وورشة عمل لبحث اللائحة التنفيذية لقانون حماية 
المستهلك، والتقت ممثلي وكالة “ستاندارد آند بورز” والشركة المعنية بإعداد استراتيجية وخطة عمل شركة بورصة الكويت، وشاركت 
في القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال، وفي اللقاء التشاوري مع مسؤولي وزارات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي. 
كما نظمت معرض الاتحاد الأوروبي - الكويتي، واستضافت معرض المنتجات التايوانية، وشاركت في معرض إكسبو ميلانو، وفي تنظيم 

�DAB معرض صنع في البوسنة والهرسك، ومعرض المنتجات الباكستانية، ونظمت عرضاً لنظام موجات

وفي عام 2015 بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى 
رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت بمناسبة حصوله على الجائزة الألمانية “النبتة الذهبية”، التي تسلمها في العاشر من نوفمبر في 
احتفال كبير بقاعة الاحتفالات الكبرى في برلين، وكان أول عربي تُمنح له هذه الجائزة. كما قام رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال 
الأحمر الكويتية في السابع من يونيو بتقليد الغرفة شهادة “شريك الإنسانية الماسي” تقديراً لوفائها بمسؤولياتها الاجتماعية. كذلك 
قام الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات بتكريم الغرفة تقديراً لاقامتها دورات تدريبية ساهمت في دعم الاتحاد وتطوير امكانات 

العاملين فيه.

وبدورها، وفي إطار سعيها لحفز الشباب الكويتي وتشجيعهم على العمل الحر، وتقديراً لإبداعاتهم وابتكاراتهم، أقامت الغرفة في 
أبريل 2015 حفلًا تكريمياً لمؤسسي ومطوري مشروع “طلبات دوت كوم”�

وفي اعقاب الاعتداء الإرهابي الآثم على مسجد الامام الصادق أصدرت الغرفة بياناً تحت عنوان »شعب الكويت الصادق يزف إلى 
الخلود شهداء “الامام الصادق”« نشرته في الصحف المحلية.

ويشرح الفصل الثالث من التقرير نشاط الغرفة على الصعيدين العربي والدولي، فيشير إلى أنها نظمت وفداً لحضور مؤتمر دعم 
وتنمية الاقتصاد المصري، ووفداً لزيارة جمهورية كوريا الجنوبية لحضور الملتقى الاقتصادي الكويتي – الكوري. وشاركت في الزيارة 

الرسمية لسمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية فرنسا، كما شاركت في زيارة معرض إكسبو ميلانو 2015�
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وتمثلت الغرفة في اجتماعات ست لجان اقتصادية كويتية – مشتركة مع دول أخرى وهي: المغرب، السودان، سلطنة عمان، الأردن، 
تونس، وأرمينيا.

وفي إطار مجلس التعاون الخليجي شاركت الغرفة في كل اجتماعات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومركز التحكيم 
التجاري الخليجي، وفي اجتماع لجنة القوانين )الأنظمة( لتعديل قانون التنظيم الصناعي الخليجي، واجتماع اللجنة التحضيرية لمنتدى 
الخليج الاقتصادي، واحتفالية غرفة البحرين باليوبيل الماسي، والملتقى السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، ولجنة 
مراجعة النظام الداخلي للهيئة، واللقاء التشاوري بين وزارات العمل والغرف الخليجية، ومنتدى الخليج الاقتصادي، وملتقى مسؤولي 
المجلس،  بدول  القطاع الخاص  والصناعة وممثلي  التجارة  وزراء  التشاوري بين  واللقاء  المجلس،  بدول  العمل  البشرية وسوق  المــوارد 
الفريق  الصناعيين الخليجيين الخامس عشر. واجتماع  واجتماع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وملتقى فرص الأعمال، ومؤتمر 
الفني لدراسة جدوى ربط معلومات منتسبي الغرف الخليجية الكترونياً، وفي حفل وضع حجر الأساس للمقر الدائم لاتحاد الغرف 

الخليجية.

وعلى الصعيد العربي، شاركت الغرفة في جميع اجتماعات الاتحاد العام للغرف العربية ولجانه التنفيذية، وفي مؤتمر العمل العربي، 
والندوة القومية حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في الدول العربية، ومؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب. وورشة 

العمل القومية حول التصنيف العربي المعياري للمهن واستخداماته، والمؤتمر العربي الأول للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي.

أما على المستوى الدولي فشاركت الغرفة خلال عام 2015 في كل اجتماعات الغرفة الإسلامية، ومنظمة العمل الدولية، والغرف 
الصناعات  مع  والشراكة  الأوروبــي  التقييس  عمل  وورشــة  الرابع،  الهندي   – العربي  الشراكة  ومؤتمر  المشتركة،  الأجنبية   – العربية 
الصغيرة، واجتماع وزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية وتركيا، ومؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، والملتقى 
الاقتصادي العربي – الألماني، والقمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال، وحفل تكريم السيد رئيس الغرفة لمنحه جائزة النبتة 

الذهبية. والمنتدى الاقتصادي العربي – البرتغالي، ومنتدى التأهيل المهني والتعليم الفني التقني.

وبلغ عدد الوفود التي استقبلتها الغرفة )55( وفداً اقتصادياً وتجارياً من )39( دولة ومن جهات دولية أخرى.

ووقعت الغرفة خلال عام 2015 ثلاثة بروتوكولات مع كلٍ من: مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وغرفة تجارة 
وصناعة عُمان، وغرفة تجارة وصناعة قرغيزستان.

وفي فصلـه الرابـع، يتناول التقرير الخدمات الإدارية والتنظيمية التي تؤديها الغرفة، ويبيّن نطاقها ومدى فعاليتها، فيشير إلى أن 
عدد أعضاء الغرفة بلغ عام 2015 حوالي )39.51( ألف عضو مقابل )35.24( ألفاً عام 2014 وحوالي )32.43( ألفاً عام 2013 

ونفس الرقم تقريباً في العام السابق وحوالي )29.57( ألف عضو في عام 2011� 

أما عدد المعاملات التي أصدرتها الغرفة أو صادقت عليها خلال العام فبلغ حوالي )351.57( ألف معاملة، مقابل )326.63( ألفاً 
في عام 2014 وحوالي )298.1( ألفاً عام 2013 و )295.2( ألفاً عام 2012 و)271( ألفاً في عام 2011�

الكويتية ونظرائهم في  والمؤسسات  وتواصل بين أصحاب الأعمال  اتصال  الغرفة كجسر  تعكس نشاط  التي  المراسـلات  أما عن 
الخارج فقد تلقت الغرفة خلال العام )8227( رسالة، وصدر عنها )3620( رسالة، إلى جانب حوالي )96.56( ألف رسالة دورية.

العديد من المجالس  الغرفة مشاركتها مع الجهات الرسمية في  تابعت  إدارتها،  المنبثقة عن مجلس  وإلى جانب لجانها الخمس، 
والهيئات واللجان، منها: لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للتوحيد القياسي، المؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعية، مجلس الجامعات الخاصة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، 
لجنة متابعة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، واللجنة التوجيهية لمشروع الاستراتيجية الصناعية حتى 
ل لمهمة معينة بالذات وتنتهي بانتهائها، فقـد بلغـت )30( لجنة.  عام 2035،... أما اللجان المؤقتة التي شاركت فيها الغرفة، والتي تشُكَّ
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وتناول الفصل الرابع أيضاً، أنشطة مركز الكويت للتحكيم التجاري، ومركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب، ومركز أصحاب 
الأعمال، التابعة كلها للغرفة، كما تناول برنامج الغرفة للبعثات الدراسية. 

وأفرد التقرير فصلـه الخامـس للحسابات الختامية للغرفة عن عام 2015، حيث ناهز صافي الإيرادات )4.86( مليون دينار، 
وهو مقارب لمثيله في الأعوام الستة الأخيرة، )بين 4.49 مليون عام 2011 و4.77 مليون عام 2012(. أما مجموع المصاريف، 
قبل استهلاك الموجودات الثابتة، فبلغ حوالي )3.64( مليون دينار، مقابل حوالي )3.66( مليوناً عام 2014. وبذلك يكون الوفر 
التشغيلي الذي حققته الغرفة عام 2015، بعد الاستهلاك، حوالي )574.7( ألف دينار، مقابل حوالي )262.2( ألفاً عام 2014 
وحوالي )686( ألفاً في العام السابق. وهنا يجدر التنويه بأن نفقات الغرفة، ومنذ سنوات طويلة، تزيد عن إيراداتها الذاتية 
المتولدة عن خدماتها لأعضائها )الانتساب، الاشتراك، التصديق..( بعد استثناء صافي إيراد مبنى الغرفة وريع الاستثمار، حيث 
بلغ مجموع هذين البندين زهاء )649.2( ألف دينار، ما يعني أن الإيرادات الذاتية للغرفة عام 2015 كانت حوالي )4.21( مليون 

دينار، في حين بلغ مجموع مصاريفها وأعبائها الأخرى - بما في ذلك بند الاستهلاكات - حوالي )4.28( مليون دينار.

أخيــراً يسعد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أن يرفع صادق الثناء والولاء إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير 
البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وفائق الشكر على ما يوليه سموه للاقتصاد الوطني على اختلاف 

قطاعاته وأنشطته من اهتمام بالغ. كما يتقدم المجلس بالشكر والامتنان إلى سمو ولي العهد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء 
وحكومته الموقرة بكافة وزاراتها ومؤسساتها، على تعاونها الصادق والبنّاء مع جهود الغرفة في سبيل خدمة الكويت واقتصادها 

الوطني. 

وتعرب الغرفة عن خالص تقديرها لسعادة رئيس مجلس الأمة ولكافة أعضاء المجلس المحترمين لتفهمهم لدورها الوطني 
والمهني.

والله أدعو أن يوفق كل مسعى يهدف إلى خير الكويت وشعبها وازدهار اقتصادها.

رئيـس مجلـس الإدارة



الف�ســـل الاأول

القضـايــا الاقتصـــادية التي عالجتهــا الغرفــــة
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في معرض تحديده لمهام الغرفة وأعمالها، نص قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت على أنّ أخذ رأيها لازم مقدماً في دراسة 
مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصبغة الاقتصادية والمالية، وفي وضعها وتعديلها، كما أجاز للغرفة أن تتقدم، ومن تلقاء نفسها، 
والطرح  المشورة  – على سبيل  – بالطبع  بالشؤون الاقتصادية. كل ذلك  المتعلقة  كافة الأمور  آراء ومقترحات حول  تراه من  بما 

الفكري، ويبقى القرار للسلطات المختصة.
وضمن نطاق هذا الإطار قامت الغرفة، بالمشاركة في دراسة ومراجعة العديد من التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي في 

البلاد وأبدت الرأي في الكثير من القضايا الاقتصادية المحلية، وساهمت في بلورة معالجتها.
وفي هذا الفصل عرض سريع لأهم ما قامت به الغرفة في مجال معالجة القضايا الاقتصادية خلال عام 2015�

ملاحظات الغرفــة حول مسودة وثيقة المحاور الاستراتيجية العملية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهــة التطــرف والعنـــف

اســـتجابة لرغبة اللجنة العليا لتعزيز الوســـطية فـــي معرفة رأي 
الغرفـــة وملاحظاتهـــا حـــول “مســـودة وثيقـــة المحـــاور الاســـتراتيجية 
العملية لنشر الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف والعنف في ظل 
المتغيرات المحيطة بالمجتمع الكويتي”، قدمت الغرفة للجنة في أواخر 

مارس 2015 ملاحظاتها المختصرة التالية:

أولًا-  ضرورة تعريف المصطلحات وتحديدها:

رغــــــم الصفة “الاســــــتراتيجية” التــــــي تضفيهــــــا الوثيقة على 
محاورهــــــا، نلاحظ أن الوثيقة لم تحــــــاول أن تعرّف مصطلحاتها 
الأساســــــية كالوســــــطية والتطرف والإرهــــــاب والعنــــــف... وكلها 
مصطلحات مثقلة بمفاهيم مختلفة إلى درجة التناقض في بعض 
الأحيان. علماً أن تعريف المصطلحات في حالتنا هذه لا يندرج في 
إطار الجدل الفلسفي والحوار النظري، بل يعتبر ضرورة منهجية 
لتحديد نطاق العمل وتصميم آلياته، فلا نقصر العمل على صورة 
واحدة من صور التطرف، ولا نشــــــتط في اعتبار كل ما لا يتجاوب 

مع فكرنا ومصالحنا تطرفاً أو عنفاً.

إن الغاية الأساسية للوثيقة ومحاورها –كما تؤكد الوثيقة في 
أكثر مــــــن صفحة وموقع – هي معالجة التطرف ومجابهة العنف. 
علــــــى اعتبار أن التطرف ظاهرة فكريــــــة تبدأ بالعقل ولا تعالج إلا 
بــــــه. أما العنف فهو التطرف في أســــــوأ تجلياتــــــه، ولا بد أن تبقى 
القــــــوة خياراً مفتوحــــــاً في مواجهته. والتطرف هــــــو انغلاق العقل 
وجمــــــود الفكر إلى درجة التعصب للــــــرأي )الديني أو الاجتماعي 
أو السياســــــي....( تعصباً لا يعترف بوجود أي رأي آخر، ولا يملك 
رؤية لمصالح الخلق أو مقاصد الشــــــرع أو ظروف العصر، ولا يفتح 

نافــــــذة للحوار مــــــع الآخرين. ويبلغ التطرف أقصــــــاه حين يتجاوز 
الفكر ليســــــيطر على السلوك أيضاً ، فيقوم “المتطرف” – متعمداً 
ومتحمساً -  بإســــــقاط حرمة الآخرين وذمتهم، ويستبيح دماءهم 
وأموالهم، تحت لافتة التكفيــــــر إذا كان التطرف دينياً، أو بإطلاق 
أحــــــكام التخويــــــن والانحراف والتبعية والفســــــاد إذا كان التطرف 

سياسياً أو عنصرياً... 

وخلاصـــة القـــول، إذا كان مــــــن المقبول أحيانــــــاً أن يتغاضى 
أصحاب الأبحاث النظرية على إشكالية تعريف المصطلحات، 
فــــــإن مثــــــل هــــــذا الأمــــــر يصبح غيــــــر مقبــــــول عندمــــــا يتعلق 
“باستراتيجية” تتبناها الدولة بمؤسساتها الرسمية ومنظماتها 
المجتمعية. لأن التعريف هنا لا يحدد نطاق العمل فحسب، بل 
يحول – أيضاً – دون التعســــــف في رفض الحداثة والتجديد 

تحت جناح مجابهة التطرف.

ثانياً- التطرف ليس دينياً فقط:

منذ التأزيم المبكر في عهد الخلافة الراشــــــدة، إلى الســــــقوط 
المتكرر لمشروعات النهضة العربية والإسلامية في عصرنا الراهن، 
ارتدت معظم حركات التطرف والعنف رداء الدين وحملت لافتاته 
بصيغة أو بأخرى. ورغــــــم أن هذا القول يصح أيضاً على حركات 
التطرف فــــــي المجتمعات والأديان والمعتقــــــدات الأخرى، فإن هذا 

القول يجب أن يقرأ في ضوء حقيقتيــــن اثنتيــــــن:

أولاهمـــا؛ أن هناك أشــــــكالاً أخرى من التطرف لا تقل خطورة 
وعنفــــــاً كالتطرف العنصري والاثني والسياســــــي والاجتماعي، بل 

والفكري والاقتصادي أيضاً.

الق�سايا الاقت�سادية التي عالجتها الغرفة
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

والثانيــــة؛ أن الدين، أي دين، لا يمكن أن يدعو إلى التطرف أو 
أن يولــــــد العنف، فما بالك إذا كان الديــــــن حنيفاً يدعو إلى “ أمة 
وســــــطاً”. ولكن الإخفاق في حل التناقضات الفكرية والصراعات 
السياســــــية والفروقات الاقتصادية والاجتماعية بالطرق السلمية، 
هــــــو الذي يدفــــــع الناس إلى تأويــــــل عقائدهم الدينيــــــة بما يخدم 
صراعاتهــــــم ويبرر العنف. وبتعبير آخــــــر، إن جلّ حركات التطرف 
والعنف لاتنشــــــأ بسبب ديني، بل هي توظف الدين ستاراً لدوافعها 
الحقيقيــــــة )السياســــــية أو العنصرية أو الاجتماعيــــــة...(، ومبرراً 
لسلوكها العنيف، وفقاً لمفاهيم خاطئة وفهم منحرف يجافي القيم 
الدينية ومقاصد الشريعة. حتى ليمكننا القول أنه لا يوجد تطرف 
ديني أصلًا، بل يوجد تحريف متعمد للأديان بغية اســــــتغلالها في 

حركات التطرف والعنف. 

 من هنــــــا، فإننا نأخذ علــــــى “الوثيقة” تركيزهــــــا الكامل على 
“التطــــــرف الديني، بدل أن تهتم بالتطــــــرف والعنف” كظاهرة عامة 
ذات تجليات مختلفة. وفي رأينا، أن الدعوة إلى “الوسطية” )بمعنى 
الاعتدال والتســــــامح( لا يمكن أن تنتشر إذا ما اقتصر التأكيد على 
دلالتهــــــا النظرية الشــــــرعية فحســــــب. إذ لا بد مــــــن وجود حاضنة 
مجتمعية وفكرية لاستيلاد الوســــــطية وتنميتها وتعميمها، بالتوافق 
والتعايش مــــــع الأنماط الثقافية المختلفة التــــــي تمتد من الأصولية 
إلى الحداثة. ومن خلال هذه الحاضنة يمكننا أن نشــــــكل منظومة 
المفاهيم التي تقوم عليها “الوسطية” في مجالات السياسة والثقافة 
والاقتصاد والقيم )احترام الآخر المختلف، العدل الاجتماعي، العمل، 
التضامن، رقي الخطاب....(. ومــــــع الإقرار الكامل بأهمية التبليغ 
والإقنــــــاع وتوظيف الوازع الديني فــــــي الدعوة لمكارم الأخلاق، فإننا 
نعتقد أن هذا كله لا يمكن أن ينجح في تأصيل الوسطية ما لم تكن 
البنيــــــة المجتمعية والبيئة الاجتماعية مهيأتان لاحتضان الوســــــطية 

كقيمة أساسية راسخة في التعامل وإدارة العلاقات.

ولايغــــــب عن ذهننــــــا في هذا المجــــــال أن ما يتعــــــرض للخطر 
الحقيقي بسبب ظاهرة التطرف والعنف هو مفهوم الوطن. وهذا 
الخطر موجود لــــــدى التطرف الديني ولدى التطرف القومي على 
حدٍ ســــــواء، فكلاهما يتجــــــاوز حدود الوطن وتشــــــريعاته، بدعوى 
العمل على بناء دولته الخاصة وحدودها وشرعيتها الأيديولوجية. 
والغريب الذي أثبتته التجربة فــــــي بلادنا وفي غيرها، أنه عندما 
تصبــــــح العقيدة أو الايدولوجيا بديــــــلًا للوطن، يصبح الصراع بين 
أبناء الوطن الواحد )الأخوة الأعداء( أشد شراسة وتطرفاً وعنفاً 

من الصراع مع الآخر البعيد.

ثالثـــاً- مواجهـــة ظاهـــرة التطـــرف والعنـــف أخطـــر مـــن أن تكون 
حكومية فقط:

جــــــاء في كتابكــــــم الذي أرفقت به “الوثيقــــــة”: “إن تعزيز قيم 
الوسطية ومحاربة الغلو والتطرف موضوع لا يخص جهة معينة أو 
شــــــريحة مجتمعية محدده، وإنما قضية تهم كل مواطن ومقيم... 
وكلما شــــــارك الجميع في هذا الأمر الحيوي والهام كلما توافرت 
ــــــدت “الوثيقــــــة” على هذه الحقيقة  له عوامل النجاح”. وقــد أكـــ
وهذا المعنى مرات عديدة وفي صيغ مختلفة غير أن هذا التأكيــــد 

لا نجد له انعكاساً في “إدارة” التصدي لهذه المهمة؛

> “فاللجنة العليا لتعزيز الوسطية” والمنوط بها “معالجة مظاهر 
الانحــــــراف والتعصــــــب والتطــــــرف الديني وصياغــــــة البرامج 
والإجراءات والخطط العملية الكفيلة بحماية الشباب ووقايتهم” 
)كمــــــا جاءت الصفحة 5 من الوثيقــــــة(، والتي بادرت إلى وضع 
“مســــــودة وثيقة المحاور الاســــــتراتيجية العملية لنشر الوسطية 
والاعتــــــدال ومواجهــــــة التطــــــرف والعنف، هي لجنــــــة حكومية 
بالكامل يرأســــــها معالي وزير الأوقاف والشــــــؤون الإســــــلامية، 

وتضم في عضويتها ممثلين لست وزارات.

> و“الوثيقــــــة” تــــــدرج فــــــي صفحتها التاســــــعة قائمــــــة بالوزارات 
والمؤسســــــات الحكومية المقترحة لتنفيذ المحاور الاستراتيجية 
الثلاثة تضم تسع وزارات وجهات حكومية و“مؤسسات المجتمع 

المدني” كجهة عاشره.

> ومــــــن حيث آلية تنفيذ المبادرات، تنص “الوثيقة” على أنه يتعين 
أن تكــــــون عملية التنفيذ وفقاً لنظام دقيــــــق يخرج عن المألوف 
)صفحة 36(. ثم توضح خطوات التنفيذ الخارجة عن المألوف 
هــــــذه ، فإذا هي خطوات تنحصر حكمــــــاً باللجنة العليا لتعزيز 

الوسطية و“باقي الجهات الحكومية”�

إننا نتوجه بالشــــــكر والتقدير الى معالــــــي رئيس اللجنة العليا 
ولأعضائها الكرام، لتحملهم مســــــؤولية وضع وثيقة اســــــتراتيجية 
لمواجهة التطرف والعنف والاعراب عن استعدادهم للنهوض بعبء 
تنفيذهــــــا. غير أننا نعتقــــــد أن مهمة اســــــتراتيجية بهذه الصعوبة 
والحساســــــية والأهمية يجب أن يضعهــــــا فريق من أصحاب الفكر 
والخبــــــرة في اختصاصــــــات مختلفة، ويمثلون – فــــــي الوقت ذاته 
– مختلــــــف ألوان الطيف المجتمعي والسياســــــي. كمــــــا نذهب إلى 
القول بأن إدارة تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية يحتاج حتماً لمساندة 
الحكومة ودعمها، ولكن يفضل أن يبقى في إطار المجتمع المدني ، 
ليحــــــرر الحكومة من عبئه وتبعاته، وليتحرر – بدوره – من روتين 
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وقيود العمل الرســــــمي. ويبقى للحكومة بعد ذلك الحق في العمل 
على ما تجده مناسباً من مقترحات الفريق وتوصياته.

والوثيقة نفســــــها تقر بهذه الحقيقة حــــــين تذكر في صفحتها 
السادسة والثلاثين أن “ إدخال تغييرات كبيرة على سمت مجتمع 
معــــــين، عمل كبير جداً يتجاوز إمكانيــــــات جهة أو جهات محددة، 
مهمــــــا توفرت لها من إمكانيات بشــــــرية ومادية، بل إن هذا العمل 
الضخم يتطلب حشد كافة طاقات المجتمع ومشاركة جميع الهيئات 
الرسمية والشعبية، وذلك لضمان نشر ثقافة الاعتدال والوسطية، 
ولتكــــــون هي ما يتشــــــربه الطفل منذ نعومة أظافــــــره مع رضعاته، 
فيشــــــب الطفل وقد تشبع بهذه الثقافة، وأصبحت جزءً من تكوينه 
الوجداني والنفســــــي والعقلي”. وهذا – في يقيننا – كلام ســــــليم 
تماماً، وهو ما قصدناه حين تكلمنا عن البيئة الحاضنة المجتمعية 

والفكرية لاستيلاد الوسطية وتنميتها وتعميمها. 

رابعا- تطوير تجديد الخطاب الديني؛ بأي اتجاه؟:

تضمنــــــت الوثيقــــــة 47 “مبادرة”، حملت أولهــــــا عنوان تطوير 
وتجديــــــد الخطــــــاب الديني، واختصــــــرت أهداف هــــــذا التجديد 
“بإعادة التوازن للخطاب الديني، وتنقيته من الشوائب التي علقت 
به، وتأصيل الوســــــطية الإسلامية، والتصدي الفكري لكل مظاهر 

الغلو والتسيب”�

وفي اعتقادنا أن “تطوير وتجديد الخطاب الديني” هو المحور 
الأساســــــي في التصدي لحركات التطرف والعنف. وبالتالي، فإن 
وثيقة اســــــتراتيجية بأهمية وثيقتنا موضع البحث يجب ألا تكتفي 
بالمرور بهذا المحور مرور الكرام، بل يجب أن تبيّن – على الأقل – 
التوجهات الرئيسية للتجديد المطلوب. وفي هذا الصدد، وللأهمية 
المركزية للموضوع، نستميحكم العذر في محاولة توضيح ما يشكل 
– باعتقادنا – الملامح الرئيســــــية لتوجهــــــات التجديد المطلوب في 
الخطــــــاب الديني والذي نأمل أن يضــــــع حداً للتأزم الخطير الذي 
يعانيه الإنســــــان المسلم، الذي يرفض أن يتهاون في الأخذ بتعاليم 

عقيدته، كما يرفض أن يعيش خارج عصره.
1- تعميــــــق الخطاب الإيماني الموصول بالقيــــــم وبالعمران وتزكية 

النفس.
2- تعميــــــق الخطاب الاحســــــاني القائم على إحســــــان التعامل مع 

الخلق جميعاً دون ظلم أو تمييز.
3- التركيــــــز على خطاب التبشــــــير قبل التهديد، والتيســــــير قبل 

التعسير.
4- ترســــــيخ خطاب الأمن والاستقرار والتأكيد على حرمة الدماء 

والممتلكات العامة والخاصة، والإقــــــرار بواجب الدولة وحقها 
في حماية أمن المواطنين وحرياتهم .

5- الشمول الحضاري للخطاب الإسلامي، وعدم إغفال جماليات 
الكون والحياة، وفنون وطبائع الشــــــعوب وتراث الحضارات، لما 
في ذلك من عناية بالوجدان وترقيق للطباع وتحســــــين لتعامل 

الخلق مع بعضهم.
6- دعم الدولة الوطنية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه 
الأمة بما يتوافق مع المفاهيم الإســــــلامية الصحيحة، ويعتمد 

الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع.
7- الالتــــــزام بمنظومــــــة الحريات الأساســــــية في الفكــــــر والرأي، 

واحترام التعددية، وترسيخ ثقافة الاختلاف، وأدب الحوار.

خامســـاً- ضرورة تصميم الاســـتراتيجية تبعاً لتحليل الأسباب 
العامة والمحلية:

لم تحــــــاول “الوثيقــــــة – الاســــــتراتيجية” أن تعــــــرض لعوامل 
وأسباب قوة وانتعاش حركات التطرف والعنف في العالمين العربي 
والإســــــلامي في عصرنا هذا بالذات. ولم تحاول – بالتالي – أن 
تحدد الأســــــباب والعوامل التي يمكن أن تجتذب المواطن الكويتي 
لهذه الظاهــــــرة وحركاتها. ومع ذلك، فقد وضعت الوثيقة “ثلاثـــة 
محـــاور اســــــترتيجية عملية لنشر الوســــــطية والاعتدال ومواجهة 
التطرف والعنف؛ محور توجيهي، وآخر إعلامي تقني، وثالث أمني 
مجتمعــــــي”. وحددت الوثيقة لكل محور “غايته الاســــــتراتيجية”� 
فالمحــــــور التوجيهــــــي يهــــــدف إلــــــى “التوجيه الدينــــــي والأخلاقي 
والاجتماعــــــي وفق أســــــاليب ومنهجيات دينية وعلميــــــة مبتكرة”�
والمحــــــور الإعلامي التقنــــــي، غايتــــــه “تطوير وتصميــــــم منظومة 
إعلاميــــــة واليكترونيــــــة تلبي متطلبات الفكر الوســــــطي المعتدل”� 
أمــــــا محور الأمن المجتمعي، فيهدف إلــــــى “تعزيز الأمن المجتمعي 
بأســــــاليب متطورة ومبتكره” أيضاً. “والمبادرات” السبعة وأربعون 
التي اشــــــرنا إليها هي – في واقع الأمر – الأدوات التي تقترحها 

الوثيقة لتحقيق غاياتها.

وهنـــا، تعرب غرفة تجــــــارة وصناعة الكويت عن مخاوفها في 
أن لا يكون التصميم الحالي “للوثيقة – الاســــــتراتيجية” بمحاوره 
ومبادراته متناســــــباً مع الغاية الرئيســــــية التي نســــــعى إليها، وهي 
مواجهــــــة ظاهرة التطرف والعنف. خاصــــــة وأن الوثيقة لم تحاول 
أن تقارب بؤر التــــــأزم والتعصب التي يمكن للتطرف الديني وغير 

الديني أن ينفذ منها إلى المجتمع الكويتي.
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

كمــــــا تجد الغرفة مــــــن واجبها أن تصارح بعــــــدم اتفاقها مع 
العديد من المبادرات المقترحة، وتخوفها من أن تنقلب بعض هذه 
المبادرات – دون قصــــــد – إلى مجالات احتكاك تفاقم مظاهر 
التعصب. ومن هذه المبادرات التي تخشــــــى الغرفـــة أن يكون لها 

نتائج عكسية:

المبـــادرة 4:  “عقد منتدى لشــــــباب الجامعات والمدارس بصورة 
دورية مع إمكانية تحديد مقر ثابت للمنتدى، يجتمع فيه الشــــــباب 

لممارسة أنشطة رياضية وتربوية وسلوكية ودعوية..”

المبادرة 7:  إنشــــــاء المجالس الفقهية والدعوية الموجهة للشباب 
من خلال صياغة منظومة فقهية موجهة للشباب...”�

المبـــادرة 9:  ديوانية الشــــــباب، “عن طريق الاســــــتخدام الأمثل 
للديوانيات الشــــــهيرة ذات الكثافة بروادها، كوســــــيلة هامة لنشر 
الفكر المعتدل من خلال عقد ندوات شــــــرعية وقيمية وسلوكية في 

الديوانيات الشهيرة”�

نفســــــية  توجيهيــــــة  دعويــــــة  قوافــــــل  “تكويــــــن   :20 المبـــادرة 
سلوكية.....”�

المبـــادرة 23: أن يكــــــون أحــــــد متطلبات التخرج مــــــن الكليات 

النظرية ومنح الشــــــهادة الجامعية، أن يقدم الطلاب مشروع عمل 
بحثي مجتمعي يصب في نشــــــر الوسطية والفكر المعتدل ومواجهة 

الإرهاب..”�

المبـــادرة 11 – 14 )تقنـــي(:  وتتعلــــــق كلها باســــــتخدام أدوات 
التواصل الاجتماعي لغايات دعوية ونشــــــر الوسطية والتحاور مع 

مختلف الفئات والأفكار.

المبـــادرة 1 )أمن مجتمعي(: وتنص على “تصميم منظور جديد 
لتفعيل الشرطة المجتمعية بوضع آلية واضحة من قبل وزارة الداخلية 
عن طريق تشكيل مجموعات عمل مهيأة ومدربة داخل التجمعات 
والمراكز التجارية والأســــــواق والجامعات والمدارس، لإظهار الدور 
التوجيهي للحكومة في الاهتمام بمتطلبات واحتياجات الشــــــباب 

والمواطنين والوافدين وكافة المترددين على تلك الأماكن”�

المبـــادرة 9  )أمــــــن مجتمعــــــي(: وتقول بوضــــــع “ الأطر الفعالة 
لتنظيم الخريطة الســــــكانية للعمالة الوافدة بكل تصنيفاتها وفقاً 
لمتطلبــــــات الأداء بكافة محاوره وبما يحقق الحفــــــاظ على الهوية 

الوطنية والقيم الأصيلة” <

الاقتصـــــاد الأخضــــر والتنميـــة في دولــــــة الگـــــــــويت

شــــاركت غرفــــة تجــــارة وصناعــــة الكويــــت فــــي اجتماعــــات الندوة 
القوميــــة حول الاقتصاد الأخضر والتنمية فــــي الدول العربية، التي 
عقدتهــــا منظمــــة العمل العربية فــــي القاهرة يومــــي 19 – 20 مايو 
2015، حيــــث مثــــل الغرفة فيها مديــــر إدارة الصناعة والعمل، الذي 
قدم ورقة عمل تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر والتنمية المســــتدامة 

في دولة الكويت”�
وفيما يلي تلخيص لهذه الورقة:

يتردد على مسامعنا مؤخرا ما يسمى بـ “الاقتصاد الأخضر”، 
وزاد هذا المفهــــــوم في أعقاب الأزمة الاقتصاديــــــة العالمية، والتي 
جاءت بعد ربع قرن من النمو الاقتصادي الهائل غير المستدام وغير 
العادل اجتماعياً، وشــــــمل هذا النمو ضخ المزيد من الاستثمارات 
علــــــى العقارات والوقود الأحفوري والأصــــــول المالية مقابل توجيه 
القليل من الموارد لمجالات الطاقة المتجددة أو الحفاظ على الموارد 
الطبيعية التي تشــــــكل رأس المال الطبيعي أو الحدود الأيكولوجية 
والحيوية لكوكب الأرض، لذلك نضب 8 % من السلالات البحرية، 

ومــــــن المتوقع بحلول عام 2030 أن تغطــــــى إمدادات الميـــاه حوالي 
60 % فقط من الاستهلاك، وزاد معدل إزالة الغابات، ولا يحصل 
1.6 مليار شــــــخص على خدمات الصرف الصحي، ويموت حوالي 

1.4 مليون طفل سنوياً نتيجة افتقارهم للمياه النظيفة.

وتجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن الاقتصاد الأخضر كان أحد تســــــع 
مبادرات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة عام 2009 تحت مسمى 
“الاتفاقية الخضراء العالمية الجديدة” كمقترح للخروج من الأزمة 
الاقتصاديــــــة، وكانت هذه بداية اهتمام الدول بهذا الطرح الجديد 
للسياســــــات الاقتصادية وخاصة بالنســــــبة للاقتصادات الناشئة 
التي ازدهرت اقتصاديا على حســــــاب تدهور مواردها البيئية. ثم 
جــــــاء مؤتمر التنمية والبيئة أو ريو 20+ ليجعل الاقتصاد الأخضر 

مساراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة. 

وفــــــي تعريفه للاقتصاد الأخضر طــــــرح برنامج الأمم المتحدة 
للبيئــــــة مفهومــــــا وهو “تحقيــــــق رفاهيــــــة عامة للبشــــــر وإنصاف 
اجتماعي، مع تخفيض ملحوظ في المخاطر البيئية والحفاظ على 



(20)

التنوع البيولوجي والنظام الايكولوجي” وبصورة عملية “هو توجيه 
الاســــــتثمارات العامة والخاصة للأنشطة الاقتصادية مع تخفيض 
إنبعاثــــــات الكربون، وتعزيز كفاءة اســــــتخدام المــــــوارد بما يضمن 
استدامتها، والمحافظة على التنوع البيولوجي والنظام الايكولوجي 

وتحقيق الرفاهية البشرية والانصاف الاجتماعي”�

فوائد الاقتصاد الأخضر

وتتجلى فوائد التحول نحو الاقتصاد الأخضر في حماية العالم 
مــــــن كوارث بيئية وطبيعية، وهــــــذا التحول حتمى إذا أرادت الدول 
المحافظــــــة على حق الآجيال الحاليــــــة والقادمة في نمو إقتصادي 
مســــــتدام، وأن تكــــــون المنفعة الحدية لهذا النمو إيجابية وليســــــت 

سلبية.

وفي نموذج اقتصادي قياســــــي للنمو المعتاد للاقتصاد العالمي 
والنمو الأخضر، وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه عند تحويل 
2 % من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ســــــنوياً لتخضير عشــــــرة 
قطاعــــــات اقتصاديــــــة، فإن النتائــــــج على مســــــتوى الناتج المحلى 
الإجمالــــــي ونصيب الفرد من الناتج ســــــتكون لصالح النمو المعتاد 
حتــــــى عام 2020، ثم تنعكس لصالــــــح النمو الأخضر خلال باقي 
فتــــــرة التحليل حتى عام 2050، وعلى مســــــتوى عدد العمالة فإن 
النتائج تزيد في البدايــــــة لصالح الاقتصاد الأخضر، ثم تتناقص، 

ثم تزيد بحلول عام 2050�

ومن الجدير بالذكر أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب 
بجانب الاستثمارات سياسات حكومية داعمة لهذا التحول، فعلى 
ســــــبيل المثال تنفــــــق الحكومات حوالي 0.7 % مــــــن الناتج المحلي 
أو 2 % مــــــن الإيــــــرادات الحكومية على دعــــــم الطاقة خلال عام 
2011، وهذا الدعم يشــــــكل العامل الأساســــــي لتحفيز إستهلاك 
غير مســــــتدام للموارد، ويسبب تشــــــوها في تخصيص الموارد نحو 

القطاعات الاقتصادية كثيفة الاستعمال للمواد المدعومة.

التنميـــة  لتحقيـــق  اســـتراتيجي  كمســـار  الأخضـــر  الاقتصـــاد 
المستدامة بدولة الكويت

وعنــــــد النظرة إلى الحالة الكويتية يمكــــــن القول أن الاقتصاد 
الأخضر منطلق حتمي تفرضه اعتبارات الواقع ومخاطر المستقبل، 
ففي تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 ذكر 91.2 % من 
الكويتيين أن أخطـــر ما يهـــدد أمنهـــم الانســــــاني هو البيئة، وذكر 

73.5 % منهم نقص المياه.

كذلك عند قياس البصمة البيئية والقدرات البيولوجية لدولة 

الكويــــــت بين عامي 1961 و 2008، يتضــــــح أنه بعدما كان هناك 
فائض يقُــــــدر بحوالي 0.9 هكتار للفرد فــــــي الكويت، تحول ذلك 
لعجز يبلغ حوالي 9.3 هكتار للفرد خلال عام 2008، وذلك نتيجة 
الزيادة الســــــكانية بين عامــــــي 1961-2008، والمعدلات المرتفعة 
للنمو الاقتصادي، وزيــــــادة الأراضي المطلوبة لامتصاص الكربون، 
حيث تســــــجل الكويت ثالث أكبر دولة في العالم في نصيب الفرد 

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبالاضافة إلى ذلك ســــــاعدت سياســــــات الدعم السخي في 
استنزاف الموارد، فمثلا أنفقت الكويت حوالي 3014.67 دولار 
لكل فرد خلال عام 2011 لدعم استهلاك الوقود، وبلغت نسبة 
الكهربــــــاء المتجددة من خليط الطاقة الكهربائية المســــــتخدم في 
الكويت 0 %، وبلغ استهلاك الفرد في الكويت للكهرباء 5.6 مرة 
مقارنة باســــــتهلاك الفرد عالميا طبقا لإحصائيات وكالة الطاقة 

الدولية لعام 2012� 

ولقــــــد قدر البنــــــك الدولي تكلفة التدهــــــور البيئى في الكويت 
بحوالي 1.3 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011� 

ولقد اتخذت دولة الكويت خطوات فعلية تندرج نحو الاقتصاد 
الأخضر، ومن هذه الخطوات:

>  إصــــــدار قانون البيئة الجديد لســــــنة 2014،  وتنفيذ مشــــــروع 
شــــــبكة المعلومات البيئية المتكاملة لدولة الكويــــــت، ليمثل نقلة 

نوعية في نمط الادارة البيئية في البلاد.

>  العمل على إنشــــــاء خمس محميات جديدة لتضاف إلى الســــــت 
محميات الموجودة حالياً.

>  إطلاق مجلس الكويت للمباني الخضراء عام 2011�

>  تبني مؤسســــــة الكويت للتقدم العلمى مقترحاً لإنشــــــاء “مركز 
وطني للإنتاج الصناعي الأنظف”�

>  تنفيذ 17.3 % من مشروع الوقود البيئي.

> مشــــــروعات في مراحل التحضير والاســــــتكمال ومنها مشــــــروع 

محطة توليد الطاقة الكهربائية باســــــتخدام الطاقة الشمسية 
العبدلــــــي، ومشــــــروع تدوير النفايــــــات الصلبــــــة بمنطقة كبد، 
ومشــــــروع توســــــعة مطار الكويت الدولي مبنــــــي الركاب 2 وفق 
 ،)LEED Gold( معايير الريادة فــــــي الطاقة والتصميم البيئي

ومشروع المترو ومشروع السكك الحديدية.

وعلى صعيد الخطوات المطلوبة مستقبلا؛ ينبغي على الحكومة 
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

الكويتيــــــة أن تبــــــادر إلى إعــــــادة تقييم حســــــاباتها القومية المعدلة 
بالأضــــــرار الضريبيــــــة، وتجعل من هذه التحديــــــات فرصاً للتنويع 
الاقتصــــــادي من خلال تبني اســــــتراتيجية طويلة الأجــــــل للتنمية 

الخضراء، هذه الاستراتيجية تتمثل في:

 أولًا: خلق البيئة التشريعية، بما تشمله من تخضير المشتريات 
الحكومية الكويتية، وإنشــــــاء ســــــوق لانبعاثات الكربــــــون، والتقليل 
التدريجي للدعم والذي يؤدي لاســــــتنزاف المــــــوارد، وخلق حوافز 
ضريبية للصناعات الخضراء والأنشطة الاقتصادية ذات الكفاءة 

في استخدام الطاقة.

ثانياً: ضخ الاستثمارات العامة لتمثل نقطة بداية نحو تحقيق 
تنمية اقتصاديــــــة خضراء، ولتكون حافزاً لدفــــــع القطاع الخاص 
للتوجه نحو الأنشــــــطة الخضراء، وتشــــــجيع المبادرات مثل مجلس 

الكويت للمباني الخضراء، والقيام بحملات لترشــــــيد اســــــتهلاك 
الطاقة، والتخطيط العمراني وفقا للممارســــــات الصديقة للبيئة، 
وتدريب مسئولي الإدارة العامة على قيادة هذا التغيير، ومساعدة 
العمال الذين سيتم تحويلهم من مجالات اقتصادية غير مستدامة 

إلى مجالات أخرى خضراء مستدامة.

ثالثاً: تفعيل الحكومة الكويتية وتنفيذها للاتفاقيات الدولية 
التــــــي صدقت عليها وتخدم الاقتصــــــاد الأخضر كاتفاقية الأمم 
ــــــدة الإطاريــــــة بشــــــأن تغير المنــــــاخ UNFCCC، وكذلك  المتحـــــ
ســــــعـــى الحكومـــــة فــــــي جولات المفاوضــــــات التجاريـــة الدولية، 
كجولــــــة الدوحــــة، لتقليــــــل القيود التعريفيــــة وغيــــــر التعريفيـــة 
)Non-Tariff Measures( التــــــي تحــــــد من تجارة الســــــلع 

والتكنولوجيات والاستثمارات الخضراء <

ملاحظـــات قطـــاع الأعمــال حـــول اللائحـــة التنفيذيــة لقانـــون حمايـــة المســـــتهلك

فـــي الســـادس والعشـــرين مـــن مايـــو 2015 عقدت لجنـــة التجارة 
والنقـــل، المنبثقـــة عن مجلـــس إدارة الغرفة، اجتماعاً برئاســـة الســـيد 
خالـــد مشـــاري الخالد، بحثت خلالـــه عدداً من المواضيـــع الهامة، كان 
أبرزها لقاء الســـيد الوكيل المســـاعد لشـــؤون الرقابة التجارية وحماية 
المســـتهلك بـــوزارة التجارة والصناعـــة وطاقم إدارتـــه، بحضور عدد من 
ممثلـــي الشـــركات، وذلك لبحث القـــرار الوزاري رقم 27 لســـنة 2015 
الخـــاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )39( لســـنة 2014 
والمتعلق بحماية المســـتهلك، وما تضمنتـــه من إجراءات جديدة تتعلق 

بتنظيم عملية التخفيضات والعروض الخاصة.

وبناء علــــــى ما تم الاتفاق عليه في هــــــذا اللقاء أعدت الغرفة 
ملاحظات قطاع الأعمال على اللائحة التنفيذية وقدمتها للوزارة 

في اليوم التالي، وكانت على النحو التالي:

1 – التأكيد على التمييز بين القرار الخاص بتنظيم التنزيلات وما 
جاء باللائحة التنفيذية بتنظيم المهرجانات التسويقية.

2 - ارتفاع رسوم إصدار تراخيص العروض الخاصة والتخفيضات 
بشكل أدى إلى انتفاء الجدوى الاقتصادية لتلك العروض.

3 - عدم تكافؤ الفرص فيما بين الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية 
الخاصــــــة، حيث أن الإجــــــراءات الجديدة تعتبــــــر كافة الجمعيات 
كنقطــــــة بيع واحدة، في حــــــين تلزم الشــــــركات بإصدار ترخيص 

قيمته 50 دينار لكل نوع لها أو لكل سوق مركزي خاص.

4 - عــــــدم توافــــــق اشــــــتراطات إصــــــدار الترخيص مــــــع متطلبات 
السياســــــات التســــــويقية الإقليمية والعالمية للشــــــركات، حيث 
يشــــــترط التقدم بطلب الحصول علــــــى الترخيص بمدة لا تقل 
عن شــــــهر من تاريخ العرض الخاص، الأمر الذي يعيق التزام 
الشركات المحلية بسياسات الشركات العالمية من حيث التوقيت 
فــــــي عمل العروض والتخفيضات، كمــــــا أنه لا يمكن الحصول 

على عرض آخر إلا بعد مضي شهرين على العرض الأخير.

5 - عــــــدم إمكانية تطبيق تلك الإجراءات على الشــــــركات المحلية 
التي تتعامل مع عدد كبير من الموردين من حيث الزام اكثر من 
400 مورد تتعامل معه الشــــــركة في عمــــــل العرض الخاص أو 

التخفيضات في نفس التوقيت.

6 - تقليص مبدأ المنافســــــة فيما بين الشــــــركات في عمل العروض 
والتخفيضات، حيث أن الشركات كانت تتنافس فيما بينها في 
عمل العروض والتخفيضات طبقاً لقوى السوق، وبالتالي يعود 
ذلك بالفائدة على المســــــتهلك النهائــــــي، إلا أنه حالياً لا يمكن 
عمل ذلك والسبب اشتراطات المدة الزمنية التي تسبق التقدم 
بطلب الترخيص ) شــــــهر ( وكذلك المــــــدة التي تلحق الحصول 

عليه ) شهرين (.
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7 - عــــــدم إمكانية تطبيق الإجراءات الجديدة على كافة المنتجات، 
وبالتالي فــــــإن اللائحة لم تراعي طبيعــــــة المنتج في الحصول 
على الترخيص. فعلى ســــــبيل المثــــــال لا يمكن إصدار ترخيص 
لعرض خــــــاص لمنتجات لم يتم إنتاجها مثــــــل الألبان الطازجة 
والتي عادة ما تكون فتــــــرة صلاحيتها قصيرة جداً، ومن جهة 
أخــــــرى لا يمكن تطبيق بعض بنود اللائحــــــة على الهدايا التي 
تقدمها الشــــــركات للمستهلك كتذاكر الســــــفر وغيرها، حيث 
تنص اللائحة على إمكانية اســــــتبدال قيمة الهدية في حين أن 
بعض التذاكر تقدم بالمجان من شــــــركات الطيران العالمية، كما 
أن المواد الغذائية تتبع مواسم وصلاحيات انتهاء تتطلب مرونة 
في إصدار التراخيص اللازمة لتغيير سياسات تسويقها على 

مدار السنة.

8 - عدم توافق الإجراءات الجديدة مع النظام المتبع في الجمعيات 
التعاونيــــــة فيما يخص العروض المجانية التي تلزم الشــــــركات 

بالمسترجع والتالف، وبالتالي ستزيد الكلفة بشكل أكبر.

9 - عــــــدم توافــــــق اللائحة مع المواســــــم المتقاربــــــة للتنزيلات 
الخاصة، حيث أنه لا يمكن الدخول في عروض خاصة في 
رمضان ومن ثم عيد الفطر والأضحى، ناهيك عن مواسم 

المدارس وغيرها.

10 - تعارض الإجراءات مع السياسات المتعلقة في اتحاد الجمعيات 
بالنسبة لزيادة الأسعار، حيث أن اللائحة قد زادت الكلفة على 
المنتجــــــات وبالتالي يجب تقديم طلبات زيادة الأســــــعار للكثير 

منها، الأمر الذي لا يتوافق مع إجراءات الاتحاد. 

11 - عدم إمكانية التعديل على أي عرض خاص من حيث إضافة 
أو إلغاء أية منتجات من القائمة.

12 - إضعاف قدرة المنتجات المحلية على التنافس مع الأسواق في 
الدول المجاورة، جراء زيادة الكلفة بشكل كبير.

13 - تضمنــــــت الفقرة 10 من المادة 32 مــــــن ضرورة فرز وفصل 
السلع المشمولة بالعرض عن نظيرتها الغير مشمولة من شأنه 
إثارة الكثير من المشاكل، خاصة بالنسبة للأسواق المفتوحة أو 
يقتضي الأمــــــر إضافة فواصل ديكوريــــــاً للفصل بين البضائع 
المشــــــمولة والغير مشــــــمولة بالعرض، وهو امر لا يمكن توفيره 
وإنمــــــا نرى الاكتفــــــاء بتثبيت لوحــــــة على البضائع المشــــــمولة 

بالعرض لتحقيق النتيجة.

14 - ورد في المادة 25 من القرار من أحقية المســــــتهلك فـــي رد 

السلع واسترجــــــاع قيمته المدفوعــــــة خلال مدة 14 يوماً من 
تاريخ الشــــــراء، فهناك بعض الخدمات والسلع التي يستحيل 
أن ينطبق هذه المادة عليها مثل تذاكر الســــــفر التي تشــــــترط 
الشــــــركات العالمية عمــــــل خصم من قيمــــــة التذكرة في حال 
ردها، ويترتب على هذا القرار التزام الوكيل المحلي بســــــداد 
قيمة هذا الخصم من ماله الخاص ومن ثم إلحاق خسائر به 

لا يمكن تداركها.

15 - مــــــا تضمنته الفقرة )7( من المادة 13 مـن القــــــــرار بشـــــــــــأن 
ضــــرورة توقيع صاحب المنشــــــــــأة أو  المسئول عن إدارتها على 
محضر الضبط أمر مســــــتحيل عملياً في ظل وجود شــــــركات 
عملاقة تضم العشــــــرات من الشــــــركات التابعة لهــــــا ومواقع 
جغرافيــــــة بكامل دولــــــة الكويت، ويكون ضمــــــن هيكلتها إدارة 
خدمات خاصة مســــــئولة عن التوقيع علــــــى المحاضر ومتابعة 

خدمات المستهلكين والشكاوى.

16 - تشــــــديد العقوبات الموقعــــــة لمخالفة اللائحــــــة وفقـــــــــــاً لمواد 
قـــــــــانون حماية المنافســــــــــة رقـم )14(  لسنة 2014 وعــــــــــدم 
تناسبها مع التزامــــــــــات المورد الواردة باللائحــــــــة فـــي الفصل 
الســـــابع ) العقوبات ( والتي وردت في المواد 27 وما بعدها من 

قانون حماية المادة رقم 39 لسنة 2014�

17 - معاملــــــة بعض الســــــلع كالســــــيارات معاملــــــة خاصة وفرض 
كتيــــــب توضيحي للأجزاء المختلفة والتــــــي لا يتم تصنيفها من 
قبــــــل المصنع ولا يتم ضمانها منه، والتي يتم من قبل الشــــــركة 

المصنعة لهذه الأجزاء.

وترى الغرفة بأن الاســــــتمرار في تطبيق اللائحة الجديدة لمدة 
ســــــنة كاملة قد يكون أمراً معيقاً لتخفيض الأسعار، كما أن هناك 
الكثيــــــر من الغموض في مواد اللائحة وآلية تطبيقها، الأمر الذي 
قد يؤثر بشكل سلبي على الأسواق خصوصاً مع قدوم موسم شهر 
رمضان المبارك وموســــــم الأعياد، مما ســــــيؤثر في النهاية بشكل 

مباشر وسلبي على المستهلك النهائي.  

وفي ضوء ما تقــــــدم، تأمل الغرفة من وزارتكم الموقرة إمكانية 
إعادة النظر في تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية سالفة الذكر 
انطلاقاً من آلية العرض والطلب في الأســــــواق المحلية، حيث أنه 
يعد العامل الأساســــــي في تحديد ســــــعر أي سلعة، كما يعزز ذلك 
مفهوم المنافســــــة من خلال تسابق المنتجين والموزعين على تسويق 
الســــــلع والخدمات ودفعهم الى تحسين مســــــتوى الانتاج وبأفضل 
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الأســــــعار، وفي كل الأحوال فلقد أبدت الغرفة استعدادها للتعاون 
مع وزارتكم الموقرة لعقد ندوة تنويرية لقطاع الأعمال لشرح أبعاد 

هذه اللائحة.

وفي الخامس من يوليو 2015، اســــــتقبل معالي وزير التجارة 
والصناعة، بحضور كل المعنيين في الوزارة، رئيس الغرفة الســــــيد 

علي محمد ثنيان الغانم، يرافقه كلٌ من السادة:

النائب الثاني لرئيس الغرفة - عبدالوهاب محمد الوزان  

عضو مكتب الغرفة - أسامة محمد يوسف النصف 

عضو مجلس الإدارة - خالد مشاري الخالد  

مدير عام الغرفة - رباح عبدالرحمن الرباح  

مستشار الغرفــــــة - ماجد بدر جمال الدين  

تناول اللقاء، بحث آخر المســــــتجدات من مواضيع مشــــــتركة 
بين الوزارة والغرفة، مع التركيز على موضوع اللائحة التنفيذية 
للقانــــــون رقــــــم )39( لســــــنة 2014 والمتعلق بحماية المســــــتهلك 

وتطبيقاتها.

 وقد اســــــتجابت الوزارة، مشكورة لوجهة نظر الغرفة في شأن 
قصر المدد المتطلبة للحصول على العروض الخاصة إلى خمســــــة 
أيام، وتعدد الرخص التي تســــــمح بها وتحديد نقاط البيع، وكذلك 
تبســــــيط الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص؛ فضلًا عن 
تخفيض الرســــــوم المقــــــررة للحصول على الترخيــــــص أو تجديده، 
مع زيادة مدة الترخيــــــص للعروض. إلى غير ذلك من الأمور التي 
ســــــاهمت، وإلى حدٍ كبير، في حماية المستهلك بتوفير سلعة جيدة 

وبسعر أقل <

رأي الغرفـــة حـــول إخضـــاع الأربــاح الدفتريـــة للضـــريبة وترحيـــــل الخســـائر لســـنوات تاليـــــة

في أواسط عام 2015 أثيرت، على الصعيدين القضائي والفكري، 
تســـاؤلات حـــول مدى جواز أو عدم جواز إخضـــاع الأرباح الدفترية غير 
المتحققـــة فعليـــاً للضريبـــة، كذلك حـــول جـــواز أو عدم جـــواز ترحيل 

الخسائر إلى سنوات تالية عند الربط الضريبي.

وقد رأت الغرفة ان من واجبها أن تعرض وجهة نظرها حول هذين 
الموضوعـــين، فأعـــدت مذكرة وافية بهذا الشـــأن، معتمِدة في ذلك على 

المبادئ القضائية والتشريعات الضريبية الكويتية والدولية.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

1 - يتعلــــــق أول التســــــاؤلين المطروحــــــين بالقانون رقم 19 لســــــنة 
2000 في شــــــأن دعم العمالة الوطنية، بينما ثانيهما بالقانون 

ذاته وبالقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة.
2 - إن اجتهــــــاد الغرفة فــــــي اجابتها على التســــــاؤلين يعتمد على 
قراءتها للقانونين المذكورين أعلاه في ظل التشريع الدستوري 
لدولــــــة الكويت، وفي ظل المبادئ الراســــــخة في التشــــــريعات 

الضريبية الكويتية والدولية. 

3 - “للغرفة أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع 
الأمور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، ولاسيما منها ما يؤول إلى 
تنشــــــيط التجارة والصناعة وحمايتهــــــا أو توجيهها كالتعرفات 

الجمركية والضرائب والرسوم.......”

 المحور الأول

المعالجة القانونية لإعادة تقييم الأصول )الأرباح غير المتحققة( 

أولًا: عـــدم دســـتورية فـــرض الضريبة علـــى ايرادات إعـــادة تقييم 
الأصول بأداة أقل من القانون: 

مــــــن المبادئ الأساســــــية التي تحظى بالإجمــــــاع أن اختصاص 
المجالس النيابية )مجلس الأمة الكويتي( بإقرار الضرائب لا يؤدي 
فقط إلى بــــــث الطمأنينة لدى المكلفين بها، بــــــل يفصل أيضاً بين 
ســــــلطتي الإنشــــــاء والتنفيذ، مما يحول دون اجتماع السلطتين في 
يد هيئة واحدة، ويحمي الملكيات الخاصة من احتمالات التعســــــف 

الجبائي. 

ومن هنا بات التلازم بين المشروعية الضريبية والمجالس النيابية 
أمراً محتوماً ولا نغالي إذا ذكرنا أن الســــــعي وراء هذا التلازم كان 
من الضرورات الأساسية التي ســــــرّعت بوجود البرلمانات كسلطة 
تشريعية. وهذه العلاقة الوطيدة بين نشأة البرلمان والتشريع تفسر 
لنا اهتمام الدســــــاتير ومنها )دســــــتور دولة الكويت( بتنظيم فرض 
الضرائب، ووضع القواعد العامة التي يتعين على المشرع مراعاتها 
عند ســــــن القوانين الضريبية، تقديراً منــــــه لهيمنة هذه القوانين. 
باعتبارها عبء مالياً يتحمله المكلف، ويترتب عليه نقص في امواله 
الخاصة دون ان يرتبط ذلك بحصوله على منفعة خاصة أو فورية 
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)1( راجع حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1996/7/6�
)2( راجع في تأييد ذلك على سبيل المثال طعون محكمة النقض المصرية الآتية:

الطعن رقم 3 لسنة 28 ق جلسة 1962/6/13 س 13 ص788
الطعن رقم 155 لسنة 31 ق جلسة 1967/3/8 س 18 ص577

الطعن رقم 238 لسنة 36 ق جلسة 1974/1/16 س 25  ص157
قضاء النقض الضريبي ص 122 وما بعدها.

مباشــــــرة، بل يتعرض حين يمتنع عن أداء الضريبة لجزاءات مالية 
أو عقوبات بدنية تمس ملكيته الخاصة أو حريته الشخصية، وهي 

من الحقوق التي يحرص الدستور على حمايتها)1(�

وتقضي الشــــــرائع الدســــــتورية، الحديثــــــة الديمقراطية منها 
والمطلقــــــة، بألا تفرض ضريبة إلا بقانون، ولا يجوز إنشــــــاؤها إلا 
بأداة تشــــــريعية، وبالتالي يعتبر أمر تقرير الضريبة أو تعديلها أو 
إلغائها من عمل الشــــــارع وحده. وهذا ما حرصت المادة 134 من 
الدســــــتور الكويتي على تأكيده حين قررت أن: “إنشـــاء الضرائب 

العامة أو تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون”�

وهذه هي القاعدة الدســــــتورية الأولى للمشروعية الدستورية 
في فرض الضريبة والتي تنص عليها دساتير العالم قاطبة. ولازم 
ذلـــك ومقتضـــاه أن أي تنظيم آخر يتضمن فرض ضرائب جديدة 
أو تقرير أعبــــــاء مالية على الأفراد بأي صورة كانت، يمثل انتهاكاً 
للمشروعية الدســــــتورية إذا صدر عن السلطة التنفيذية وحدها، 
ســــــواء صدر من خلال قــــــرار إداري أو لائحة تنظيمية أو تعليمات 

وزارية أو إدارية أو حتى قرارات أو مراسيم أميرية.

وعليه فــــــإن فرض الضريبة على مبالغ إعــــــادة تقييم الأصول 
“الأرباح غير المتحققة” بأداة أقل من القانون - سواء كانت لوائح 
تنفيذيــــــة أو قرارات وزارية – إنما يُمثل خروجاً على المشــــــروعية 
الدستورية لمخالفته للمادة )134( من الدستور، حسبما استقرت 

عليه أحكام المحاكم الدستورية العليا بهذا الخصوص.

ثانيـــاً: عـــدم جواز فـــرض الضريبة على “الأربـــاح غير المتحققة” 
لعدم تحقق الواقعة المنشئة لهذه للضريبة:

من الأصول العامة والمبادئ الهامة في الأنظمة الضريبية 
أن الواقعــــــة المنشــــــئة للضريبة هي الشــــــروط التــــــي لابد من 
توافرهــــــا حتى يتولد ديــــــن الخزانة العامة فــــــي ذمة المكلف، 
ويحــــــدد قانون كل ضريبة هذه الواقعة تحديداً دقيقاً يختلف 

من ضريبة إلى أخرى.

وتبدو أهمية تحديد الواقعة المنشــــــئة للضريبة من ناحية سعر 

الضريبة وحالات الإعفاء منها وميعاد سدادها؛ ومن ثم بدء سريان 
التقادم المسقط لحق الدولة في اقتضائها.

فالواقعة المنشــــــئة للضريبة المقررة بالقانون 19 لســــــنة 2000 
هي الأرباح في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهراً 

التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية.

ويكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة وفقاً للقانون 
المشــــــار إليه على أســــــاس النتيجة المالية للعمليــــــات المختلفة التي 
باشــــــرتها الشــــــركة أو المنشــــــأة. أما الأرباح الدفترية الناتجة عن 
إعــــــادة تقييم الأصول في حياة المنشــــــأة فلا تخضع للضريبة لأن 
هــــــذه لا تفــــــرض إلا على الأربــــــاح الحقيقية الثابتة فــــــي ميزانية 

الشركات أو المنشآت)2(�

والخلاصـــة أن الضريبــــــة لا تفــــــرض إلا علــــــى كل مبلــــــغ قابل 
للتوزيع وتختلف الواقعة المنشــــــئة لها مــــــن ضريبة إلى أخرى ففي 
الضريبـــة على عوائد الأوراق المالية تفُرض الضريبة على كل مبلغ 
يوزع وخاضع للضريبــــــة وقت توزيعه. وفي الضريبـــة على الأرباح 
التجاريـــة والصناعيـــة يحُدد صافي الربح الخاضع للضريبة على 
أســــــاس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليــــــات على اختلاف انواعها 
بعــــــد خصم جميع التكاليف فيكفي أن تكــــــون نتيجة العمليات في 
نهاية السنة ربحاً حتى تفُرض الضريبة على الربح الصافي. وفي 
الضريبة على المرتبات والأجور تتحقق الواقعة المنشــــــئة لها بوضع 
الايــــــراد تحت تصرف صاحبه وفي الضريبة علـــى أرباح المهن غير 
التجاريـــة تتحقق الواقعة المنشــــــئة للضريبة على أســــــاس صافي 
الأرباح خلال السنة الســــــابقة، ويكون تحديد صافي الأرباح على 
أساس نتيجة العمليات المختلفة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة 

لمباشرة المهنة.

وتأسيســــــاً على ذلك فإن الضريبة المقررة بالقانون 19 لســــــنة 
2000 المشــــــار إليه لا تثبت في ذمة الشركة إلا بعد تحقق الواقعة 
المنشــــــئة للضريبة وهي تحقق الأربــــــاح الصافية بعد خصم جميع 

التكاليف وعلى النحو المشار إليه.
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وعليـــه فإن فرض ضريبة على مبالغ إعـــادة تقييم الأصول أثناء 
حيـــاة المنشـــأة يفتقر إلى ســـبب الفـــرض ذاته وهـــي الواقعة المنشـــئة 
للضريبـــة. فالعبـــرة مـــن وجهـــة نظـــر الغرفـــة هـــي الأربـــاح الصافية 
المحققة في بحر الســـنة أو في نهاية الاثني عشـــر شهراً التي اعتبرت 

نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية.

ثالثـــاً: العلاقـــة بين الربـــح الضريبـــي والربح المحاســـبي وأولوية 
تطبيق الربح الضريبي عند الاختلاف بينهما:

مــــــن المعروف أن الربح المحاســـبي هو صــــــاف الربح المتعلق 
بفتــــــرة مالية معينة والمســــــتخرج من قائمة الدخــــــل المعدة وفقاً 
لمعايير المحاســــــبة. أمــــــا الربـــح الضريبـــي أو الربــــــح الخاضع 
للضريبة فهو صافي الربح المحاســــــبي المتعلق بفترة مالية معينة 
بعد تطبيق أحكام قانــــــون الضرائب عليه بإضافة تكاليف غير 
واجبــــــة الخصم من الناحية الضريبيــــــة إلى الوعاء الضريبي أو 
بخصــــــم إيرادات غيــــــر خاضعة للضريبة منــــــه، وفي ضوء هذا 

الربح تتحدد قيمة الضرائب.

  ونظراً لأن التشريعات الضريبية بدولة الكويت لم تنص على 
اعتماد معايير محاسبة كويتية استهداء بالمعايير الدولية وحسبما 
فعلــــــت الأنظمة الضريبية المقارنة، فــــــإن الربح الخاضع للضريبة 

عادة ما يختلف عن الربح المحاسبي.

وتـــرى الغرفـــة أنـــه يمكن تصنيـــف الفـــروق بين الربح المحاســـبي 
والربح الخاضع للضريبة إلى مجموعتين رئيسيتين هما: 

مجموعة: الفروق الدائمة: 

وهــــــي عبارة عن فروق تنشــــــأ نتيجة اختــــــلاف طريقة إعداد 
قائمــــــة الدخل للأغــــــراض الضريبية عن طريقة إعــــــداد القائمة 
ذاتها للأغراض المحاسبية. فالتشريعات الضريبية بدولة الكويت 
– لا تهــــــدف فقط إلى تمويل الإنفاق العــــــام، بل كثيراً ما يكون لها 
أهــــــداف اقتصاديــــــة أو اجتماعية أو مالية أخــــــرى، وهي أهداف 
يترتــــــب عليها حدوث فــــــروق دائمة بين الربح المحاســــــبي والربح 
الخاضع للضريبة نتيجة إخضاع أو إعفاء بعض الإيرادات بحسب 
الأهداف الســــــابق الإشارة إليها، وهذه الفروق الدائمة ينشأ عنها 
بالضرورة اختلاف بين معدل الضريبة الفعلي ومعدلها الإســــــمى 

المنصوص عليه بالتشريع.

وعليه فإن قيام الإدارة الضريبية بفرض الضريبة على إيرادات 
إعــــــادة تقييم الأصول “الأرباح غير المتحققــــــة” يؤدي بالنهاية من 
وجهة نظر الغرفة إلى اختلاف معدل الضريبة الفعلي عن معدلها 

الاسمي أو الرســــــمي المنصوص عليه بالتشريع، على خلاف إرادة 
المشــــــرع التي يتعين ان تقبض على زمام الضريبة ســــــواء من حيث 
تحديد الســــــعر أو طرق التحصيل أو التقــــــادم أو لغيره مما يتعلق 

ببيان الضريبة حسبما استقر القضاء الدستوري.

مجموعة: الفروق المتوقعة:

  وهــــــي عبارة عن فروق بين قيــــــم الأصول أو الالتزامات 
)المطلوبات( كما هي واردة بالميزانية وبين احتســــــاب قيمتها 
للأغــــــراض الضريبيــــــة وتتميز هذه الفروق بــــــأن تأثيرها لا 
يقتصر علــــــى الفترة المالية التي تحدث فيها؛ وإنما يمكن أن 
ينعكس علــــــى الفترات التالية أيضاً، بمعنى أنه قد ينجم عن 
هذه الفروق آثار ضريبية مؤجلة أو مســــــتقبلية )إذا نتج عنها 
مبالغ خاضعة للضريبة(. ويعني ذلك أن تأثير الفروق المؤقتة 
لا ينصــــــب على قائمــــــة الدخل فقط وإنما يمتــــــد أيضاً إلى 
الميزانية وهو ما يجب ان تنتبه له الإدارة الضريبية باستبعاد 
فرض الضريبة علــــــى إيرادات إعادة تقييم الأصول “الأرباح 

غير المحققة”�

وهنا تطرح الغرفة تســــــاؤلها لماذا تفُرض ضريبة على إيرادات 
إعادة تقييم الأصول أثناء حياة المنشأة دون تحقق الواقعة المنشئة 
لهــــــا ودون اعتبار لما إذا كانــــــت هذه الأرباح حقيقية أو وهمية، بما 
يعنيه ذلك من تجاوز للمشروعية الدستورية المقررة بالمادة )134( 
من حيث أداة المعالجة، وتجاوزاً للمشروعية القانونية بخلق معدل 

ضريبي عن غير طريق المشرع.  

المحور الثاني

 عدم جواز الخلط بين استبعاد ايرادات إعادة تقييم الأصول من الوعاء 
الضريبي للقانون 19 لسنة 2000 وبين الإعفاء أو عدم الخضوع للضريبة: 

أولًا: وقوع الإدارة الضريبية في خطأ الخلط بين استبعاد إيرادات 
إعادة تقييم الأصول وبين العفو والإعفاء من الضريبة:

يعتبــــــر العفــــــو الضريبي مــــــن المسُــــــتحدثات التــــــي أتت بها 
التشــــــريعات الضريبية الحديثة، وهو يعني إعفاء المكلف -  في 
إطار شــــــروط معينة -  من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة 
على دخله، وذلــــــك عن الفترات الضريبية الســــــابقة على تاريخ 
العمــــــل بالقانون الــــــذي يقرر هــــــذا الإعفاء، ومــــــا يرتبط بتلك 
الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، 
والعفو هــــــو تنازل المجتمع عن كامل حقوقــــــه تجاه المكلف نظير 
التزامه في المســــــتقبل، أو مقابل إلزامــــــه بالتزامات معينة ووفق 
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)3(  راجع القرار الصادر بطلب التفسير رقم )1( لسنة 17 ق ، )تفسير( بجلسة 1995/7/3 ، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 29 بتاريخ 1995/7/20�
)4(  راجع القرار الصادر بالتفسير رقم 1 لسنة 17 ق ، )تفسير( المشار إليه سابقاً.

شــــــروط يحُددها المشــــــرع، وقد يكون العفو عاما وشاملًا بحيث 
يسُــــــقطْ تجريم التصرفات. كما قد يكــــــون العفو جزئياً يقتصر 
أثره على إسقاط كامل العقوبة المحكوم بها أو بعضها أو يستبدل 

بها عقوبة أخف مقررة قانوناً.

ورغم أن إنشــــــاء العفــــــو والإعفاء في المجــــــال الضريبي يتم 
بوســــــيلة واحدة هي إرادة المشــــــرع، فإن بينهمــــــا اختلافاً كبيرا؛ً 
فالعفو يتضمن تنــــــازلاً كلياً أو جزئياً عن الحقوق المالية المترتبة 
للخزانة العامــــــة من قبل أفراد لا يعلم المشــــــرع الضريبي عنهم 
شــــــيئاً مقابل التزام مستقبلي وفق شروط يحددها القانون. أما 
الإعفاء فيكون لأشــــــخاص معلومين للمشرع الضريبي الذي يرى 
لسبب أو لآخر )اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي....( إعفاءهم 
مــــــن كل الضريبة أو من جزء منها، وفي إطار شــــــروط واضحة 
ومحددة. كمــــــا يختلف العفو عن التصالــــــح وإن اتفقا من حيث 
وسيلة الإنشاء أيضاً، إذ أن العفو يكون بإرادة منفردة من المشرع 
ولأســــــباب يقررها، أما التصالح فلا ينشــــــأ إلا بموافقة إرادتين 

هما المتهم والإدارة الضريبية.

أو  أو عــدم الخــضــوع  أو الإعــفــاء  العفو  إنــشــاء  ثــانــيــاً: لا يمكن 
التصالح الضريبي بأداة أقل من القانون:

تــــــرى الغرفة أن الاختصاص بإنشــــــاء كل مــــــن العفو والإعفاء 
والتصالــــــح الضريبي ينحصــــــر قطعاً بإرادة المشــــــرع أي القانون. 
وعليه فإن المشــــــرع قد يــــــرى- في ضوء مواءمات التشــــــريع التي 
يملكهــــــا بغير معقب عليها من قبل المحكمة الدســــــتورية، أن يحفز 
المكلفين على سرعة السداد من خلال إصدار قوانين عفو ضريبية 
- وهــــــذا ما يُمثل التنازل المطلق عــــــن الضريبة مقابل الالتزام في 
المســــــتقبل، كما أن المشرع قد يأخذ بتقديم تيسيرات ضريبية يتم 
بمقتضاها التنازل عن جزء من الدين الضريبي بالنســــــبة لسنوات 

سابقة مراعاة لأوضاع اقتصادية أو اجتماعية مبررة. 

وبالبناء على ما سبق فإن التذرع بأن استبعاد إيرادات إعادة 
تقييم الأصول “الأرباح غيــــــر المتحققة” من الخضوع للضريبة 
يعتبر إعفاءاً أو عفواً ضريبياً أو إقراراً بعدم الخضوع للضريبة 
بغير نص هو تذرع لا يملك ســــــنداً يدعمه في ضوء الأســــــباب 

التي أوردناها.

ثالثـــاً: عندما تتعامل الإدارة الضريبية مع الأرباح غير المتحققة 
وكأنهـــا أربـــاح متحققة فإنهـــا تخالف قواعد المحاكم الدســـتورية في 

تفسير النصوص الضريبية:

جرى العمل بالمحاكم على تفســــــير القوانين الضريبية تفسيراً 
ضيقاً، بحيث يمتنع  الالتجاء إلى التوسع في التفسير أو القياس، 
وذلك اســــــتناداً إلى أن قانون الضريبة يســــــتمد قوته من ســــــلطان 
المشــــــرع فحســــــب وأن مبدأ المشــــــروعية هو المهيمن على مراحل 

إصدار وتطبيق ورقابة القاعدة القانونية الضريبية.

وقــــــد أتيحت الفرصــــــة للمحكمة الدســــــتورية العليا، لأن تدلو 
بدلوها بخصوص مساءلة تفســــــير النصوص الضريبية)3(، عندما 
ل  ارتأت: “ أن الأصل في تفسير النصوص التشريعية هو ألا  تُحمَّ
على غير مقاصدها وألا تفُسر عبارتها بما يخُرجها عن معناها أو 
بما يؤول إلى الالتواء بها عن ســــــياقها، أو يعتبر تشويهاً لها، سواء 
بفصلها عــــــن موضعها، أو بمجاوزتها الأغــــــراض المقصودة منها، 
تقديراً منها بأن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي 
الوقــــــوف عندها هي تلك التي تعُتبر كاشــــــفة عن حقيقة محتواها 
مُعضدة ما قصده المشــــــرع، مبنية علــــــى حقيقة وجهته وغايته من 

إيرادها مُلقية الضوء على ما عناها بها”�

ومــــــع ذلك، فإن هذا لــــــم يمنع المحكمة الدســــــتورية العليا من 
الكشــــــف عن إرادة المشــــــرع، بأن أجازت لنفسها - وهى في صدد 
اظهــــــار هذه الإرادة - أن تســــــتهدي بالتطــــــور التاريخي للنصوص 
القانونيــــــة، وكذلك بالأعمال التحضيرية الممهدة لها ســــــواء كانت 
هذه الأعمال قد ســــــبقتها أو عاصرتها، باعتبار أن ذلك كله” مما 
يعُينها على اســــــتخلاص مقاصد المشــــــرع التي يفُترض في النص 

محل التفسير أن يكون مُعبراً بأمانة عنها)4(�

وغني عن البيان أن المحكمة الدستورية العليا تتبع في التفسير 
القواعد والطرق التي تلائم طبيعة التشــــــريع موضوع التفسير، إذ 
أن من التشــــــريعات، كالتشــــــريع الجنائي والتشــــــريع الضريبي ما 
يتطلب قواعد خاصة للتفســــــير تختلف عن القواعد المعتمدة عند 

التصدي بالتفسير لتشريعات أخرى.

ولقد كان للمحكمة الدستورية العليا الفضل في إرساء العديد 
مــــــن المبادئ، التي تتفق مع المبادئ والنظريات العامة، والتي يمكن 
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الاســــــتفادة منها في وضــــــع قواعد فرض الضريبــــــة، والتي تعتبر 
أساساً علمياً يجب مراعاته عند صياغة أي تشريع ضريبي.

وهنــــــاك حــــــالات أخرى رجعــــــت فيها المحكمة الدســــــتورية 
العليا في مصر إلى تقرير اللجنة المشــــــتركة بين لجنتي الخطة 
والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشــــــعب)5(� بل إننا 
نرى حالات لجأت فيها المحكمة الدستورية العليا، إلى المصادر 
الأجنبيــــــة، وهــــــى بصدد اســــــتجلاء بعض المعاني فــــــي القانون 
الضريبي)6(، ولا يمكن للقاضي الدســــــتوري أن يتجاهل التنظيم 
العام للضريبة التي يقوم بتفســــــير النصــــــوص المتعلقة بها، كأن 
يجد ضالته في القواعد التي صاغها فقهاء المالية العامة مثلًا، 

ثم تبناها التشريع الضريبي في نصوصه )7(�

اســــــتقر قضاء المحكمة الدستورية العليا، عند تفسير نصوص 
القانون الضريبي على “أن تُحمل عبارة النص على عمومها، ما لم 
يقم دليل على تخصيصها فإذا خُصص العام بغير دليل كان تأويلًا 
غير مقبول........”، والأصل في القوانين الضريبية هو ألا تُحمل 
على غير مقاصدها، وألا تفُســــــر عبارتها بما يخُرجها عن معناها 

أو يفصلها عن سياقها”� 

ولما كان ذلك، وكانت الإدارة الضريبية في فرضها للضريبة على 
إيرادات إعادة تقييم الأصول قد اســــــتندت إلى أن إخضاعها يمثل 
إعمــــــالاً لقاعدة أن العام يجري على عمومه ما لم يوجد ما يقيده 
على أســــــاس أنها أرباح وأن الربح لفظ عام مطلق يشــــــمل الأرباح 
الحقيقية أو الأرباح غير المحققة، فهنا تكون الإدارة الضريبية قد 
خرجت عن مفهوم القياس بشــــــكل عام، ليس فقط لحظر أعماله 
في المجال المالي على النحو الذي أسلفناه عند الحديث عن منهج 
المحكمة الدستورية في التفسير، ولكن – قبلا وأساساً – لوقوعها 

في مخالفة الأصول العامة والقواعد الهامة في القياس ذاته.

ذلــــــك أن القياس اصطلاحاً هو حمل فرع على أصل في حكم 
لعلــــــة جامعة بينهما. ومعنى ذلك أنــــــه إذا وردت واقعة لم يرد في 
حكمهــــــا نص – كحالة الأرباح غيــــــر المحققة والأرباح الحقيقية – 

ألحقــــــت بواقعة أخرى ثبت حكمها بنص لاشــــــتراك الواقعتين في 
علة الحكم.

وعليــــــه تخلص الغرفة إلى أن فرض الضريبة على الأرباح غير 
المتحققــــــة مع غيــــــاب النص وحظر القياس فــــــي المجال الضريبي 
وعدم اشــــــتراك المقيس وهي الأرباح غيــــــر المحققة والمقيس عليه 
)الأرباح الحقيقية( فــــــي العلة، هو حمل للنص على غير مقاصده 

وتفسير للعبارة على نحو يخُرجها عن مقاصدها .

رابعاً: فرض الضريبة على إيرادات إعادة تقييم الأصول “ الأرباح 
غير المحققة” يخالف قواعد العدالة والإنصاف.

إن مــــــن مســــــلمات المنطق والعدالــــــة أن الاعتــــــداد بالإيرادات 
المحققة مــــــن إعادة تقييم الأصول “الأرباح غير المحققة” يقتضي 
– بالمقابل – الاعتداد بالخســــــائر غير المحققة، كالخسارة الناتجة 
عن إعادة تقدير رصيد المنشأة الدائن لدى أحد البنوك تبعاً لسعر 
الصرف فأنها تعد خســــــارة وهمية، وهنا نتساءل هل تقوم الإدارة 

الضريبية بتطبيق ذلك؟.

المحور الثالث

التجارب الدولية في فرض الضريبة على إيرادات إعادة تقييم 
الأصول “الأرباح غير المتحققة”:

باســــــتطلاع التجارب الدولية بالأنظمة الضريبية في مســــــألة 
خضوع الإيرادات المحققة من إعادة تقييم الأصول نجدها تخبرنا 

بأنها غالباً ما تختار أحد أمرين: 
- إما اســــــتبعادها تماماً من الوعاء الضريبي باعتبارها أرباح غير 
محققــــــة وغير حقيقية لاســــــيما وأن عملية إعادة تقييم الأصل 
تكون في حياة المنشــــــأة وهو ما يؤخذ بــــــه الغالب من الأنظمة 

الضريبية الخليجية.
- وإمــــــا تأجيل خضوعهــــــا للضريبة عند تغيير الشــــــكل القانوني 

للمنشــــــأة سواء بالاندماج أو بالتقســــــيم أو بتحويل الشركة من 
شركة أشخاص إلى شــــــركة أموال أو بتحويل شركة أموال إلى 

)5(  راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 232 لسنة 26 ق دستورية جلسة 2007/4/5�
)6(  راجع على سبيل المثال: وهى تتعرض لمعنى القاعدة الدستورية والعدالة الاجتماعية، في القضية رقم 23 لسنة  12 ق جلسة 1993/1/2�

ومعنى  الترضية القضائية فى القضية رقم 2 لسنة 14 ق جلسة 1993/4/3�
وشروط وعاء الضريبة والفرق بين الضريبة والزكاة وشروط التشريع الضريبي وأهدافه، راجع القضية رقم 9 لسنة 17 ق جلسة 1996/9/7�

)7(  راجع في القضاء العادي حكم محكمة النقض بجلسة 2003/7/31 فى الطعن رقم 8122 لسنة 66 ق .

حيث رجعت المحكمة للمذكرة الإيضاحية للقانون 5 لسنة 80 بخصوص مدى الإعفاء المقرر لدور العرض.
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شركة أموال أخرى ولكن وفق الشروط الآتية: 
>  اثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل 

القانوني وذلك لأغراض احتساب الضريبة.
>  أن يتم احتســــــاب الإهلاك على الأصــــــول والالتزامات بقيمتها 
الدفتريــــــة وترحيل المخصصات والاحتياطيــــــات وفقاً للقواعد 

المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
>  ألا يتم التصرف في الأســــــهم أو الحصــــــص الناتجة عن تغيير 
الشــــــكل القانوني خلال مــــــدة – اعتمدتها بعض الأنظمة ثلاث 
ســــــنوات – المواد 53 ، 63 من القانون 91 لسنة 2005  بشأن 

ضريبة الدخل المصري - لتاريخ تغيير الشكل القانوني.
>  ألا يكــــــون أحد أطراف عملية تغيير الشــــــكل القانوني شــــــخص 

غير مقيم.

وهنا ترى الغرفة – لاسيما في ظل البيئة الاقتصادية الكويتية 
– فضلًا عن البيئة التشريعية المتعلقة بالقوانين الضريبية – عدم 
إخضاع إيرادات إعادة تقييم الأصول للضريبة المقررة بالقانون 19 
لســــــنة 2000 للأسباب التي أسلفناها وللتجارب الدولية ولضعف 
بناء البنية التشــــــريعية الضريبية، لاسيما في ضوء غياب التنظيم 

التشريعي المقابل للتنظيم الذي اشرنا إليه.

المحور الرابع

المعالجة الضريبية لترحيل الخسائر في الأنظمة الضريبية 
المقارنة والنظام الضريبي الكويتي

مما ينبغي التنبيه إليه ابتــــــداء هو ضرورة الاعتراف بالقانون 
19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية والقانون 46 لسنة 
2006 في شــــــأن الزكاة باعتبارهمــــــا قانونين ضريبيين ليس فقط 
لأنهمــــــا كذلك باعتراف الاتفاقيات التــــــي تبرمها دولة الكويت مع 
الــــــدول الأخرى، وإنما لتبنيهما ذات القواعد والأصول التي تحكم 
القوانين الضريبية بشــــــكل عام، وعلى الأخــــــص ما يتعلق بتحديد 
الربح والوعاء الضريبي والواقعة المنشئة للضريبة بكليهما، فضلًا 
عن باقي الأصول العامة للضريبة بشكل عام والتي لا يتسع المقام 

هنا لحصرها.

وفي هــــــذا الإطار ترى الغرفة أن تــــــردد الإدارة الضريبية في 
اتبــــــاع الأصول المتعارف عليها بالنســــــبة لتحديــــــد كل من الواقعة 
المنشــــــئة للضريبة والوعــــــاء الضريبــــــي الخاص بــــــكلا القانونين 
المشــــــار إليهما وعلى وجه الدقة، بالنســــــبة للتساؤلين المطروحين 
عن اســــــتبعاد الأرباح غير المتحققة من الوعاء الضريبي والسماح 

بترحيل الخســــــائر، إنما يرجع إلى عدم وضــــــوح هذه الرؤية لدى 
الإدارة الضريبية من جهة، وإلى غيــــــاب التنظيم القانوني الكامل 
لهمــــــا باعتبارهما من قوانين ضريبية مــــــن جهة ثانية، الأمر الذي 
فتح  مجــــــال الاجتهاد أمام إدارة الضريبــــــة وعلى نحو خالفت به 
الثوابت المتعــــــارف عليها بالأنظمة الضريبيــــــة المقارنة بالتفصيل 

الذي اسلفناه.

وفــــــي المقابل نصت المــــــادة )7( من القانون 2 لســــــنة 2008؛ 
على أنه إذا انتهى حســــــاب احدى السنوات بخسارة خصمت هذه 
الخســــــارة من أرباح الســــــنة التالية. وبينت المادة )7( من اللائحة 
التنفيذية للقانون سالف الذكر قواعد ومواعيد ترحيل الخسائر.

وترى الغرفة أهمية أن تعتمــــــد الإدارة الضريبية مبدأ ترحيل 
الخســــــائر وعلى الأخص بالنســــــبة للأرباح الخاضعة للقانون 19 
لســــــنة 2000 باعتباره قانون ضريبي خاصــــــة وأن أحكام لائحته 
التنفيذية قد فصلت على غرار القوانين الضريبية، سواء بالنسبة 
لتحديد الوعاء الضريبي أو الواقعة المنشئة للضريبة متى توافرت 

الشروط الآتية:

1- أن يكون هناك نقص حقيقي ومؤكد أصاب أصلًا من الأصول 
المملوكة للمنشأة:

  وهنــــــا يتعــــــين علــــــى الإدارة الضريبية الا تبحث عن ســــــبب 
النقص، ولا أي الأصول حل بها، فسواء أكانت الأصول إيراديه أو 
رأسمالية، معنوية أو مادية. المهم أن يكون النقص حقيقياً ومؤكداً 
ولــــــم يتم التعويض عنه كلياً أو جزئيــــــاً. إذ في الحالة الأخيرة يتم 
ترحيل الفرق بين قيمة الأصل قبل الخســــــارة وبعد الخسارة على 

أن تخصم قيمة التعويضات.

2- أن تكون الخسارة متعلقة بنشاط خاضع فعلًا للضريبة:

بحيث انه إذا أصابت الخســــــارة احد أصول الشــــــركة، غير أن 
هذا الأصل لا يدخل ضمن الوعاء أو لا يساهم في تكوين الوعاء، 

فإن هذه الخسارة لا تخصم ولا ترحل.

3- ألا تكون الخسائر التي لحقت بالشركة قد ردت إليها:

 ســــــواء في صورة تعويــــــض أياً كان نوعه ســــــواء أكان تعويضاً 
قانونياً أو اتفاقياً. بحيث لا يجوز اســــــتنزال ما تكبدته الشركة من 
خسائر بسبب ما لحق بها من حريق متى كانت قيمة هذه الخسائر 

قد ردت إليها.

وعليه فإن احتساب الخسارة كمنصرف على السنة التالية ليس 



(29)

التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

منحة من الإدارة الضريبية، بل هو واجب عليها في حالة ثبوتها.

وممـــا يؤكد وجهة نظر الغرفة في أهميـــة المفارقة في الحكم بين 
قانوني دعم العمالة والزكاة في شـــأن جواز ترحيل الخسائر بالنسبة 

للأرباح الخاضعة لأولهما ما يلي:

>  أنــــــه وان كانت اللائحة التنفيذية للقانونين قد فصلت أحكامها 
على اعتبار أنهما قوانين ضريبية، إلا أننا نجد اللائحة التنفيذية 
للقانون 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة قد خلت من حظر 
ترحيل الخسائر بالنسبة للأوعية الضريبية الخاضعة لأحكامه، 
على عكس القانون 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة الذي جاءت 
أحكامه واضحــــــة في حظر ترحيل الخســــــائر، وتلتمس الغرفة 
العذر للمشــــــرع في ذلك بافتراض أن الضريبة المقررة بالقانون 
الأخيــــــر من قبيل الزكاة، وذلك بصرف النظر عن وجهة نظرها 

في تفاصيل هذا الافتراض.

>  إن المشرع قد خول الشركات الخاضعة لأحكامه، عند تقديم 
إقراراتها بالمستحق عليها، في أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة 
مــــــن أموالها من المبلغ المحصل، كمــــــا أن لها أن تطلب توجيه 
كل المبلغ المســــــتحق عليها أو جزء منه إلــــــى إحدى الخدمات 
التي أوردتهــــــا اللائحة حصراً، ويذكر هنــــــا دقة اللفظ الذي 
اســــــتخدمه المشــــــرع “المبلغ” وليس الضريبة، وذلك بخلاف 
القانون 19 لســــــنة 2000 الذي لا يمنح الخاضع له مثل هذه 
المزايا باعتباره قانوناً ضريبياً خالصاً. وهي فروق تســــــتدعي 
المغايرة في الحكم بشــــــأن ترحيل الخسائر في كلا القانونين، 

وذلــــك بجوازهــــا فــــي القانــــون 19 لســــنة 2000 فــــي شــــأن دعم 
العمالة وجواز الاحتجاج بحظر ترحيلها في القانون 46 لسنة 
2006 في شــــأن الزكاة للأســــباب التي أســــلفناها والتي نلتمس 
لهــــا العذر بشــــأنها مــــع خلاف فــــي التفاصيل حــــول اعتبار هذا 

القانون قانون زكاة�

وختامــــــاً فإننا نرى – وبعد اســــــتعراض ترحيل الخســــــائر في 
بعض التشريعات الضريبية المقارنة – ومقارنته بترحيل الخسائر 
بالتشريع الضريبي الكويتي – ضرورة أن يجمع التشريع الضريبي 
الكويتي بين كل من الترحيل للأمام وللخلف، وعلى أن يترك الخيار 
للمكلف، لأن الترحيل للخلف يمثل دعماً اقتصادياً للشركات وهي 

في اشد الحاجة إليه.

إذ الأخــــــذ بهذه الطريقة يمثل تجســــــيداً للدور الاقتصادي 
للضريبة وهو الأمر الذي لا يعود بالنهاية على مجتمع الأعمال 
بالخير وعلى الاقتصاد بالانتعاش؛ وإنما لما يمثله ذلك من نفع 
نظير مســــــاهمة الضريبة في دعم الشــــــركات الخاسرة ودفعها 
إلــــــى الاســــــتمرار بدلاً من الخــــــروج من المســــــاهمة في الحياة 

الاقتصادية الكويتية.

هذا فضلًا عما يحققه الترحيل للخلف من اتساق تشريعي مع 
مشروعات قوانين الإعسار التي قدمتها الحكومة مؤخراً من جهة، 
ومع المعالجة التي أوردها المرســــــوم رقم 3 لســــــنة 1955 في شأن 
ضريبة الدخل الكويتية بعد أن تم تعديله بالقانون 2 لسنة 2008 

ليسمح في مادته السابعة بترحيل الخسائر <

الخصـــخصــــة في الگـــــويت گــــلام يثيـــر الإعجــــاب  وأفعـــال تثيـــر التعجــــــب

بمناســـبة وأد برنامـــج خصخصـــة الخطـــوط الجويـــة الكويتيـــة 
بعـــد البدء في تنفيذه، وقرار تأســـيس شـــركة أخرى للمواشـــي تملكها 
الدولة، والتوجه المعلن نحو تأســـيس شـــركة للعمالـــة المنزلية تقتصر 
المســـاهمة فيهـــا على غير القطـــاع الخاص، رأت الغرفـــة أن من واجبها 
العـــودة إلـــى التذكير بما ســـبق أن نادت به في غير مناســـبة من أهمية 
مركزية وجوهرية للمنهجية الشاملة للإصلاح الاقتصادي والانتقال 
من اقتصاد ريعي يتحكم به الإنفاق العام إلى اقتصاد انتاجي يحركه 
القطاع الخاص. وكان ذلك من خلال افتتاحية عدد يونيو من مجلتها 

“الاقتصادي الكويتي”�

وفيما يلي نص هذه الافتتاحية:

منذ خمســــــة وعشــــــرين عاماً أو تزيد، والحديث لا ينقطع عن 
الخصخصة كشــــــرط أساســــــي للإصلاح الاقتصادي في الكويت. 
ومنذ خمســــــة وعشــــــرين عاماً وهي حاضرة في كل بحث ودراسة 
وعلــــــى كل منبــــــر ومنتــــــدى، وضمــــــن كل خطط التنمية الســــــنوية 
والخمسية، وفي الخطة الاستراتيجية لكويت 2035، وفي الرؤية 

المستقبلية للكويت كمركز إقليمي تجاري ومالي.

ومنذ خمسة وعشرين عاما، والكويت – في هذا الصدد – ما 
تزال تنفــــــذ غير ما تقرر، وتعمل عكس ما تخطط، وتنقض غزلها 

من بعد قوة.

نقول هذا بمناســــــبة وأد برنامــــــج خصخصة الخطوط الجوية 
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الكويتية بعد البدء في تنفيذه، ونقول هذا بمناســــــبة قرار تأسيس 
شركة أخرى للمواشي تملكها الدولة، ونقول هذا بمناسبة التوجه 
المعلن نحو تأسيس شــــــركة للعمالة المنزلية تقتصر المساهمة فيها 

على غير القطاع الخاص.

ولكننا نتمسك بالأمل، فنعود لنكتب، ونرفض اليأس فلا نكف عن 
التذكير، ومن هنا جاءت عودتنا اليوم إلى موضوع الخصخصة.

قبــــــل ثلاثة عقــــــود، وكانــــــت الخصخصــــــة حينهــــــا ظاهرة 
جديدة علــــــى عالمنا العربــــــي على الأقل، طرحــــــت الغرفة عبر 
افتتاحيــــــة عدد أكتوبر 1986 من “الاقتصادي الكويتي” أهمية 
الخصخصة، مبينة أســــــباب وعوامل نجاحها، ليس في العديد 
من الــــــدول المتقدمة فحســــــب، بل فــــــي دول نامية كالمكســــــيك 
وكوريا وبنغلادش... ولخصت تلك الأســــــباب بثلاثة هي: قدرة 
الحكومة علــــــى إيجاد مناخ عام متعاطف مــــــع التجربة وعرض 
الحقائق والأرقام عن أوضاع الشركات والمؤسسات المراد بيعها 
علــــــى القطاع الخاص... واقرار بيــــــع “الموجودات” العامة على 
أسس تجارية واقتصادية بحتة وتجنب الاعتبارات السياسية ما 
أمكن... واختيار طريقة البيع للجمهور بطرح الاسهم للاكتتاب 
العــــــام وتخصيص نســــــب معقولــــــة للعاملين في المشــــــروع مما 

يستقطب تأييدهم...

وفي اعقــــــاب تشــــــكيل الكويت لجنــــــة للإشــــــراف على وضع 
برنامج للخصخصــــــة في عام 1991، رأت “الاقتصادي الكويتي” 
تخصيــــــص افتتاحية عدد أكتوبر 1994 لعــــــرض بعض الضوابط 
والأســــــس التي تعتقد الغرفة بأهميتها لضمان نجاح هذه العملية، 
والتي يمكن تلخيص أبرزها بالتالي: أن تحقق الخصخصة مزيداً 
من المنافســــــة، إعادة تأهيل بعض المشاريع المرشحة للخصخصة، 
توسيع قاعدة المشــــــاركة في رأس المال، التزام الدولة بمعالجة كل 
الآثــــــار الاجتماعية التي تترتب علــــــى الخصخصة، كصيانة حقوق 
العمال وإعادة تأهيل العمالــــــة الوطنية الفائضة والحاقها بفرص 
عمل أخرى مناسبة... السماح بمساهمة مستثمرين أجانب ضمن 
شــــــروط محددة... والتدرج في طرح المشاريع للخصخصة تلافياً 

لأية آثار مالية غير مرغوب فيها.

وأعــــــدت الغرفة ورقة تحت عنــــــوان: “التخصيصية وتصحيح 
المســــــار الاقتصادي في دولة الكويت” قدمتهــــــا لندوة عقدت في 
البحرين في مارس 1995، حول التوجهات المستقبلية للخصخصة 
في دول مجلس التعاون، وورقة أخرى بعنوان “دور القطاع الخاص 
في ظل العولمة وإجراءات الخصخصة”، قدمتها لندوة عقدت في 

الكويت أواخر عام 2002 حول الخصخصة في ظل العولمة.

وفــــــي مارس 2007 نظمــــــت الغرفة المؤتمــــــر الثاني للقطاع 
الخاص في الكويت، وكانت الخصخصة أحد محاوره، حيث ورد 
في أطروحاته أن الخصخصة تحتل أهمية مركزية في المنهجية 
الشاملة للإصلاح الاقتصادي على اعتبار أنها تحقق أو تساعد 
فــــــي تحقيق أهداف كثيرة فــــــي مقدمتها: رفع كفاءة اســــــتغلال 
الموارد وكفاءة الإدارة العامة، تخفيف العبء عن الميزانية العامة، 
تعزيز دور القطاع الخاص، اجتذاب الاستثمارات والتكنولوجيا، 
زيادة المشاركة الشعبية في ملكية المشاريع والشركات...“مع أمل 
الغرفة في أن يأتي التشريع المطلوب قادراً على تحقيق الأهداف 

المتوخاة منه”�

وبمناسبة إقرار مجلس الأمة قانون تنظيم برامج التخصيص، 
أصدرت الغرفة في أواســــــط مايو 2010 بياناً أبدت فيه عدداً من 
الملاحظات، من أبرزها ان التخصيص ليس هدفاً بحد ذاته، لكنه 
مدخل أساســــــي لتحقيق أهداف عديــــــدة مثل معالجة الاختلالات 
الرئيسية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي وأن معيار نجاح أو إخفاق 
التخصيص يكمن فــــــي قدرته على تســــــريع الاصلاح الاقتصادي 
والانتقال بالاقتصــــــاد الوطني من اقتصاد ريعي يتحكم به الإنفاق 
العــــــام إلى اقتصــــــاد انتاجي يحركه القطاع الخــــــاص وبأقل تكلفة 

اقتصادية واجتماعية ممكنة.

ونوهت الغرفة بان القانون اصاب حين أخذ بمنهج التشــــــريع 
الشــــــامل، وحين حدد القطاعات التي لا يمكن تخصيصها، مُطلِقاً 
إمكانية تخصيص كل القطاعات الأخرى، واثنت الغرفة في بيانها 
علــــــى كون القانــــــون جاء واضحــــــاً تماماً من حيــــــث ضمان حقوق 
العاملين، وحماية المنافسة، ورعاية مصالح المستهلك وحرمة المال 

العام...

وبالمقابــــــل ألمحت الغرفــــــة إلى أن الضغوط السياســــــية تركت 
بالقانون ثغرات يخُشــــــى أن تؤثر فــــــي قدرته على تحقيق العدالة، 
ومن أهمها انه لم يضع إطاراً زمنياً لتحقيق برامج التخصيص ولم 

ينص على وجوب اقتراح مثل هذا الإطار.....

وقــــــد اثبتت التجربــــــة صحة ما ذهبــــــت إليه الغرفــــــة، بدليل 
انقضاء أكثر من أربع ســــــنوات على صدور قانون الخصخصة دون 
ان تصــــــدر لائحته التنفيذية على الأقل، مما عطل القانون تعطيلًا 
كاملًا. والأهم من هذا أن المرســــــوم الصــــــادر في الثامن من يناير 
2013 بتشــــــكيل المجلس الأعلى للتخصيص قــــــد أغفل كلياً تمثيل 
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

القطاع الخاص فيه، وهذا ما دعا الغرفة إلى التســــــاؤل: كيف تتم 
الخصخصة بمنأى عن القطاع الخاص؟

وفي عددها الصادر في نهاية نوفمبر المنصرم، نشرت الجريدة 
الرسمية )الكويت اليوم( القانون رقم )6( في شأن تحويل مؤسسة 
الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، ونصت المادة التاسعة 
منه على أن “يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
خلال تســــــعين يوماً من تاريخ نشــــــره في الجريدة الرسمية”، غير 
ان معالــــــي وزير المواصلات صرح مؤخــــــراً أن الحكومة ردت على 
خطاب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية وأبلغتها بأنها لا 
تمانع في إعادة الخطوط الجوية الكويتية ناقلًا وطنياً إذا ما طلب 

مجلس الأمة ذلك، ما يعني وأد مشروع التخصيص.

بقــــــي أن نشــــــير اخيراً إلى أنه ســــــبق أن نشُــــــر في عام 
2008 القانــــــون رقم )6( بشــــــأن تحويل مؤسســــــة الخطوط 
الكويتية إلى شــــــركة مســــــاهمة، كما صدر فــــــي عام 2012 
مرســــــوم بقانون رقم )22( في ذات الشأن، ما يعني أنه في 
غضون السنوات السبع الأخيرة صدرت ثلاثة قوانين بشأن 
تخصيــــــص “الكويتية”، غير أن أياً منهــــــا لم يحالفه النجاح 
في الوصول لغايته. فإذا كانت هذه هي الحال مع شركة )أو 
مؤسســــــة( طيران، متى نجرؤ على الحديث عن الخصخصة 

في الصناعات النفطية!!! <

المنطلـــــق الاقتصــــادي للدعــــوة إلى الاســـتثمار فــي الگـــــويت

بتنظيم من الغرفة العربية – اليونانية للتجارة والتنمية، بالتعاون 
مـــع الاتحاد العام لغـــرف التجارة والصناعة والزراعـــة للبلاد العربية، 
عُقـــد فـــي العاصمة اليونانية أثينا خلال الفتـــرة 3 – 4 يونيو 2015، 

المنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني الرابع.

وشـــاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في المنتدى الذي جاء تحت 
شعار “35 عاماً من الشراكة الناجحة”�

وفي الجلســــــة التي خُصصت لعرض مناخ وفرص الاســــــتثمار 
فــــــي البلاد العربية، قدم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
الكويت، السيد طارق بدر سالم المطوع ورقة تحت عنوان “المنطلق 
الاقتصادي للدعوة إلى الاســــــتثمار فــــــي الكويت”. وفيما يلي نص 

هذه الورقة:

لا أحســــــب أنــــــي بحاجة إلى تأكيــــــد الشــــــكر والتقدير للغرفة 
العربيــــــة اليونانيــــــة للتجــــــارة والتنمية والجهات الموقــــــرة المتعاونة 
معها في تنظيــــــم هذا المنتدى، فالكلمات الطيبة والمســــــؤولة التي 
ســــــعدنا بالاستماع إليها أمس واليوم لم تترك مزيداً لمستزيد. كما 
لا أعتقــــــد أن التعبير عن العرفان لكرم الضيافة وحســــــن الوفادة 
سيضيف جديداً على ما أعرب عنه بلباقة وبلاغة من سبقني من 

المتحدثين الأفاضل.

يبدو – للوهلة الأولى – أن الحديث عن اجتذاب الاستثمارات 
الأجنبية إلى الكويت وكأنه تجديف بعكس التيار، أو إبحار في جو 
ضبابي على الأقل. وأغلب الظن أن شعوراً من هذا القبيل يراودكم، 
كما سبق أن راودني عندما تشــــــرفت بتكليفي بهذه المهمة. وأملي 

أن تشعروا في نهاية الحديث بما شعرت به أثناء تحضيره، من أن 
الدعوة إلى الاســــــتثمار في الكويــــــت قد لا تكون مألوفة، ولكنها – 
بالتأكيــــــد – منطقية، ومبررة، وفي موعدها الصحيح أيضاً. علماً 
أن حدود الوقت المتاح لي، تضطرني للجوء إلى اسلوب الاختزال، 

والمعتمد على العنوان مشفوعاً بالرقم ما أمكن ذلك.

أولًا- لماذا الكويت؟

>  لا تتجاوز مساحة الكويت 18 ألف كم2، ويناهز عدد سكانها 4 
مليون نســــــمة. ويبلغ ناتجها القومي الاجمالي قرابة 190 مليار 
دولار، ومتوســــــط دخل الفرد يزيد عن خمسين ألف دولار. وقد 
بلغــــــت قيمة صادراتها عام 2014 حوالي 113 مليار دولار، كما 
بلغــــــت قيمة فاتورة مســــــتورداتها 51 مليــــــار دولار، بفائض في 

الميزان التجاري يبلغ 60 مليار دولار.

>  تتمتع الكويت بموقع جغرافي اســــــتراتيجي، واستقرار سياسي 
واجتماعــــــي، ونظام حكم ديموقراطي، ونظام قضائي مســــــتقل 
وشــــــفاف، ونظام مصرفي قوي وســــــليم، وقطــــــاع خاص مليء 
 AA وخبير، وبيئة أساسية حديثة، وتصنيف سيادي مرتفع هو
حسب ســــــتاندرد آند بورز وحســــــب فيتش. والكويت عضو في 
الســــــوق العربية المشــــــتركة، وفي مجلس التعاون الخليجي مما 
يعنــــــي اعفاء صادراتها إلى الدول العربية من الرســــــوم. ويتمتع 
المستثمرون في الكويت بتكلفة منخفضة للطاقة، وضريبة دخل 
لا تتجاوز 15 %، ومعدل تضخم لا يتجاوز 3 % في دولة يحتل 
اقتصادهــــــا المرتبة الثالثة بالعالم كله في مؤشــــــر قوة الاقتصاد 
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الكلي وبيئته، كما تتمتع عملتها بقوة مســــــتقره، وتســــــير سوقها 
المالية بسرعة نحو كونها سوقاً ناشطة متقدمة.

ثانياً- الرؤية التنموية للكويت:

تتلخص هذه الرؤية التي تمتد إلى عام 2035، بتحويل الكويت 
إلى مركز مالي وتجاري اقليمي، في اقتصاد يقوده القطاع الخاص، 
وبيئة استثمارية تنافســــــية، وفي ظل تنمية القوة العاملة الوطنية، 

ورفع كفاءة الإدارة العامة.

ولتوفير المناخ الاســــــتثماري الــــــذي تحتاجه هذه الرؤية، تعيش 
الكويت في الســــــنوات الأخيرة تطويراً مؤسســــــياً وتشــــــريعياً بالغ 
الحيويــــــة والحداثة، صدرت في إطاره حتــــــى الآن قوانين جديدة 

ومؤثرة منها:
- قانون إنشــــــاء هيئة أســــــواق المال وتحويل ملكية وإدارة البورصة 

إلى القطاع الخاص.
- قانون جديد للشــــــركات التجارية يســــــمح بشــــــركات الشــــــخص 
الواحد، والشركات المهنية، والشركات القابضة، ويخفض رأس 

المال المطلوب إلى ما بين ألف و15 ألف د.ك فقط.
- قانــــــون جديد لتنظيم الشــــــراكة بين القطاعــــــين العام والخاص 
)PPP(، لتمكــــــين القطاع الخاص مــــــن أداء دوره المحوري في 

خطط وبرامج التنمية.
- تنظيم التراخيص التجارية والصناعية.

- تنظيم المعاملات الاليكترونية.
- إنشاء صندوق وطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
برأســــــمال يناهز 7 مليار دولار، وبتسهيلات ائتمانية تصل إلى 

80 % من تكاليف المشروع.

- قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

- قانون مكافحة الفساد.

- قانون لتشجيع الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي، وإنشاء هيئة 
تشجيع الاستثمار المباشر )KDIPA(، تتمثل مهمتها الأساسية 
في تسهيل توطين الاستثمار المباشر واجتذاب وتسهيل مشاريع 
الاستثمار الأجنبي، وتسويق فرصها، وتسهيل اجراءاتها. وهنا، 
اسمحوا لي أن أمر سريعاً على ما تقدمه هذه الهيئة للمشاريع 

المؤسسة تبعاً لقانونها:
- ملكية أجنبية للشركات والمشاريع تصل إلى 100 %�

- اعفاءات ضريبية على الدخل تصل إلى مدة عشر سنوات.

- اعفاءات من الرسوم الجمركية.
- تسهيل تخصيص الأراضي.

- العمل بنظام النافذة الموحدة  )One Stop Shop( تتم من خلاله 
كل الاجراءات بسهولة وسرعة.

ثالثاً- الخطة الخمسية الحالية:

اعتباراً من ابريل الماضي، بدأ تنفيذ الخطة التنموية الخمسية 
)2015 – 2020(، التي تبلغ تكلفة مشــــــاريعها 116 مليار دولار، 
وتعتبــــــر مرحلة من مراحــــــل الرؤية التنموية حتــــــى العام 2035 ، 
وتتضمن الخطة ثلاثين مشــــــروعاً اســــــتراتيجياً ســــــيلعب القطاع 
الخــــــاص دوراً محورياً في تنفيذها. من هذه المشــــــاريع، مشــــــروع 
الوقود البيئــــــي، مصفاة نفط جديده )الزور(، مدينتان ســــــكنيتان 
جديدتــــــان )الخيران والمطــــــلاع(، محطة توليــــــد الكهرباء وتقطير 

المياه، ميناء مبارك الكبير، مترو الكويت، مطار الكويت الجديد.

غير أن التركيز الأساسي للخطة يتوجه إلى التعليم والصحة، 
لبناء الإنســــــان الكويتي من جهة، وتطويــــــر الاقتصاد المعرفي من 
جهــــــة أخرى. وبالتالــــــي، فإن الخطة تهتم بشــــــكل خاص في نقل 
المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وفي انتشــــــار المشــــــاريع الصغيرة 
والمتوسطة، وفي تحسين الخدمات الصحية، وتطوير نظام التعليم 

تطويراً جذرياً.

رابعاً- استثمارات الكويت الخارجية:

ــــــرض المنطق الاقتصادي  أرجو أن أكــــــون قد وفقت في عـــ
للدعــوة إلى الاســــتثمار في الكــــويت. ولكن أجـــد من واجـــبــي 
- ختامــــــاً لحديثــــــي – أن أؤكــــــد أن توقــــــف الاســــــتثمارات الكويتية 
الخارجيــــــة أمــــــر غير وارد علــــــى الإطلاق. فالكويــــــت – وعلى مدى 
المســــــتقبل المنظور على الأقل – ســــــتبقى دولة مصدرة لرأس المال. 
ويمكنني القــــــول بكل ثقة أن الاســــــتثمارات الكويتية الخارجية قد 
سجلت خلال السنوات الخمس الأخيرة تدفقاً كبيراً ومستمراً من 
جهة، وتوســــــعاً في التوجهات الجغرافية من جهة ثانية. واعتقد أن 
الاستثمارات الخارجية الكويتية ســــــتتميز في العقد القادم بثلاث 

خصائص رئيسية:

أولًا- غلبة اســــــتثمار القطاع الخاص على اســــــتثمارات الدولة 
ولكن بدعمها وفي إطار توجهاتها. علماً أن تقديرات اســــــتثمارات 
القطــــــاع الخاص في الخارج تقدر حالياً بين 18 و24 مليار دولار. 
نصفها استثمار مباشر، وثلثها في أوراق ومشتقات مالية، والباقي 

في العقار.
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التقريــــر
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ثانيـــاً- ســــــيحرص القطــــــاع الخاص الكويتي علــــــى أن تتكامل 
اســــــتثماراته الخارجية مع استثماراته المحلية، بحيث تكون الأولى 

امتداداً افقياً أو أفقياً للثانيه.

ثالثـــاً- إن الخبرة الاستثمارية الطويلة والغنية للقطاع الخاص 
الكويتي، ستجعله أكثر جرأة على الاستثمارات المباشرة.

وأخيــــــــــراً، أيها السيدات والساده؛

إن كل ما تعيشــــــه المنطقة العربية من أحداث، وما يشــــــتعل 
فيها من حرائق، يؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشــــــك بأن التنمية 

الاقتصادية الشاملة ، والعدالة في توزعها وتوزيع ثمراتها شرط 
أساسي للســــــلام الاجتماعي، كما يؤكد – وبذات القوة – مدى 
الترابــــــط بين الأمــــــن العربي والأمن الأوروبــــــي. مما يجعل دور 
أوروبــــــا في التنمية الاقتصادية لمنطقتنــــــا دوراً اجتماعياً وأمنياً 
وأخلاقياً، فضلًا عن كونــــــه دوراً اقتصادياً. ومما يجعل الكلام 
عن عرب اليســــــر وعرب العســــــر من تخيلات مرحلة الضباب. 
فإذا لــــــم تكن تنميتنا عامة وعادلة، وإذا لم نوطن اســــــتثماراتنا 
وينجــــــح في اجتــــــذاب المــــــال والتكنولوجيا، ســــــنكون كلنا عرب 

الفرصة الضائعة <

ملاحظات حــول المســودة المبدئيــة قواعد حوكمة الشــرگـــات المدرجــة والمرخــص لها من قِبــل هيئة أســواق المـــال

اســـتجابة لرغبـــة هيئة أســـواق المال في معرفـــة ملاحظات الغرفة 
على المسودة المبدئية حول قواعد الحوكمة للشركات المدرجة والمرخص 
لها من قِبل هيئة أسواق المال، أعدت الغرفة مذكرة بهذا الشأن قدمتها 

للهيئة في الثامن من يونيو 2015�

وفيما يلي نص هذه المذكرة: 

تقديــم:

لا تعتقــــــد غرفة تجارة وصناعة الكويــــــت أنها بحاجة هنا إلى 
تأكيــــــد موقفها من مفهوم الحوكمة وأهمية تطبيقاته وقواعده في 
ميدان الشركات. فقد بينت ذلك بكل وضوح في مذكرتها المؤرخة 
27 ينايــــــر 2014، حول قرار هيئة أســــــواق المــــــال بإصدار قواعد 
حوكمة الشــــــركات الخاضعة لرقابتها، حيــــــث أكدت “أن الحوكمة 
أضحــــــت ضرورة ولــــــم تعد خيــــــاراً، وأن المؤسســــــات الاقتصادية 
الدولية المؤثرة أصبحت تنظر لنظام الحوكمة في أية دولة باعتباره 
مقياســــــاً أساســــــياً لصلاح وشــــــفافية وعدالة بيئتها الاقتصادية 
والاســــــتثمارية”. وبالمقابل، جاء في المذكرة ذاتها أن هيئة أســــــواق 
المال مدعوة إلى أن “تنظر إلى الشــــــركات التــــــي تخضع لرقابتها 
باعتبارها شــــــرط وجود الهيئة، ومقياس نبض الســــــوق، وصاحبة 
المصلحة الفعلية بالإدارة الحكيمة الرشيدة )الحوكمه(. وبالتالي، 
فإن العلاقة بين الهيئة والشــــــركات المعنية بقواعد الحوكمة يجب 
أن تكون علاقة قائمة على الثقة المعززة بالرقابة، وليســــــت علاقة 

قائمة على الرقابة المنطلقة من الشك”�

من هذا وذاك، فإن مذكرة الغرفة هذه تنطلق من ذات الموقف 
نحو مفهوم الحوكمة ودورها. كما تأتي – هذه المرة – متأثرة إلى 

حــــــدٍ بعيد بما تتابعه الغرفة – بكثير مــــــن الغبطة والتفاؤل – من 
انفتــــــاح وتواصل بين الهيئة والأشــــــخاص الاعتباريين والطبيعيين 
الخاضعين لرقابتهــــــا. وهو انفتاح تبدو انعكاســــــاته واضحه على 

مسودة قواعد الحوكمه موضوع البحث.

تبدأ المذكرة – فــــــي جزئها الأول – بملاحظات مبدئية عامة 
حول مســــــودة قواعد الحوكمه، ثم تنتقل – فــــــي جزئها الثاني – 
إلــــــى وقفات قصيره مع هــــــذه القواعد ومبادئهــــــا كلما كان لهذه 
الوقفات ما يســــــتدعيها ويبررهــــــا. ولا ننكر هنــــــا أن العديد من 
الملاحظــــــات الواردة في هذه المذكرة بقســــــميها هــــــي أقرب إلى 
التســــــاؤل والاستيضاح منها إلى ابداء وجهة نظر أو تقديم اقتراح 
فالحوكمة – في التحليل النهائي نظام لضمان الكفاءة والشفافية 
وتوازن المصالح، يجب أن يؤدي إلى تعميق الثقة بالشــــــركة، ورفع 

كفاءة إدارتها، وزيادة أرباحها.

أولًا – وقفة عامة أمام مسودة قواعد الحوكمه

1 -  يتمثــــــل التوجه الأساســــــي والمحوري “للتعديــــــل” المقترح في 
الأخــــــذ – إلــــــى حدٍ بعيــــــد – بمنهج  “الالتزام أو التفســــــير”� 
ولا حاجــــــة بنا إلى توضيح رأي الغرفــــــة في مثل هذا التطوير 
الطبيعي والمستحق، فقد سبق لها أن ختمت مذكرتها الصادرة 
فــــــي يناير 2014 بالقول: “إننا نشــــــعر بحاجة حقيقية إلى أن 
نتدارس بعمــــــق وبالتفصيل إمكانية العودة إلى منهج “الالتزام 
أو التفســــــير”... ذلك أن خطوة بهذه الجرأة وبهذا الانسجام 
مع الســــــمات الرئيســــــية لقواعد الحوكمة الصــــــادرة من هيئة 
أســــــواق المال، يمكنها – فــــــي رأينا – أن تعيــــــد لهذه القواعد 
اعتدالها، وأن تعيد الحوكمة إلى فلســــــفتها الأصلية باعتبارها 



(34)

نظاماً تفرضه مزاياه وفوائده، ويسانده تعاون متبادل بين كافة 
أصحاب المصلحة في أن تحقق الشركة أهدافها”�

ونقول أن المسودة قد أخذت “إلى حدٍ بعيد” بمنهج الالتزام أو 
التفسير، لأن المسودة عادت فاستثنت ثلث القواعد والمبادئ تقريباً 
من هذا المنهج. وفي اعتقادنا أن هذا الاستثناء جاء متوسعاً بعض 
الشــــــئ، وكنا نتمنى لو أنه لم يشــــــمل القواعد )4( و)7( و)8( بكل 
مبادئهــــــا بل اقتصر علــــــى بعض هذه المبادئ فقــــــط، كما فعل في 

استثناء المبدأ )2( فقط من القاعدة الأولى.

2 - تضمنت “المســــــودة” 28 مبــــــدأ موزعة علــــــى 11 قاعده. أي 
ذات عدد القواعد، وباختصار لم يتجاوز أربعة مبادئ قياســــــاً 
باللائحة المعدلة التي تضمنت 32 مبدأ موزعة بين 11 قاعدة 
أيضاً. وفي اعتقادنا، أن المســــــودّة قد تمسكت بذلك بخاصية 
“التوســــــع” التي اتصفت بها اللائحــــــة المعدلة، مما يزيد ليس 
في اعباء الشــــــركات فقط، بل وفي اعباء الهيئة أيضاً وقبلًا. 
علماً أن لائحة الحوكمة السعودية قد ركزت على ثلاثة قواعد 
)محاور( فقط هي: حقوق المســــــاهمين، الإفصاح والشفافية، 
ومجلس الإدارة. وتضمنت هذه المحاور 15 مبدأ فقط. وحذت 
ضوابط الحوكمه الإماراتية حذو اللائحة السعودية )16 مادة 
فقط(، بينما اقتصرت اللائحة البحرينية على محوري مجلس 

الإدارة والعلاقة مع المساهمين. 

وهنــــــا – ومن قبيل تــــــداول الأفكار – تــــــرى الغرفة أنه يمكن 
بســــــهولة أن تقتصر المسودة على ســــــتة محاور أو قواعد تتضمن 

)17( مبدأ فقط هي:

أ - مجلــــــس الإدارة؛ وتضــــــم القواعد 1 و2 و3 في المســــــودة، 
ويمكن اختصار مبادئها إلى خمسه.

ب - نزاهة التقارير المالية؛ )بمبدئين(.

جـ - الافصاح والشفافية؛ )3 مبادئ(.

د - حقوق المساهمين؛ )بمبدئين(.

هـ - جودة الأداء وتعزيز السلوك المهني؛ وتضم 3 مبادئ وردت 
في القاعدتين 6 و10 في المسودة.

و - القيم الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية )بمبدئين(.

3 - يؤكــــــد الكتاب الذي أرفقت به المســــــودّة، كما ذكرت المســــــودّة 
ذاتهــــــا وفي مواقع عــــــدة، أنها “تتضمن عــــــدداً من التعديلات 
المقترحــــــة على قواعــــــد حوكمة الشــــــركات الصــــــادرة بتاريخ 

�”2013/6/27

لقــــــد أصدرت هيئة أســــــواق المال “ قواعد حوكمة الشــــــركات 
الخاضعــــــة لرقابتهــــــا” بموجــــــب قــــــرار مجلــــــس المفوضــــــين رقم 
2013/25. ومــــــن المؤكد أن “ قواعد حوكمة الشــــــركات المدرجة 
والمرخص لها من قبل هيئة أســــــواق المال” ســــــتصدر أيضاً بقرار 
عــــــن مجلس المفوضــــــين. وهنا لا تــــــرى الغرفة موجبــــــاً لأن نعتبر 
“القواعد الجديدة” مجرد تعديل على القرار 2013/25، ونقترح 
الغاء القــــــرار المذكور وإصــــــدار قرار جديــــــد بالقواعد الجديدة، 
لكي لا نتحــــــدث دائماً عن “قواعد الحوكمه الصادرة بالقرار رقم 
2013/25 والمعدلة بموجب القرار رقم...”. ومما يدعم اقتراحنا 
هذا أن صياغة “المسودة” لم تأت بالصيغة المعتمدة في تشريعات 
التعديل )الغاء المادة كذا وكذا. أو استبدال المواد التالية بالمواد كذا 
وكذا(، بل جاءت بصيغة لائحة جديدة كلياً. كما يعزز هذا المقترح 
تغيير عنوان اللائحة – الذي جاء أكثر دقة وتوفيقاً – على اعتبار 
أن التعديــــــل يجب ألا يتناول العنــــــوان الذي يفترض فيه أن يعكس 

جوهر التشريع ومضمونه.

4 - الباب الأول؛ وضع لهذا الباب عنوان “تمهيد”. وفي اعتقادنا 
أن مــــــن الأدق تســــــميته “أحكام تمهيديــــــة”، أو اعطاءه عنواناً 
يعبر عن محتــــــواه مثل: “تعريف حوكمة الشــــــركات وأهميتها 

وأهدافها” وفي إطار هذا الباب نلاحظ أيضاً:

أ -  في تعريف القانون واللائحة التنفيذية )صفحة 4*( يبدو 
لنا أنه قد ســــــقطت سهواً الإشــــــارة إلى التعديلات التي 

جرت على القانون 2010/7�

ب -  في تعريف الشــــــركة )صفحة 4( جاء ما يلي: الشركات 
المدرجــــــة في البورصة والشــــــركات المرخص لها ســــــواء 
كانت مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة باستثناء البنوك 
أو شــــــركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي ولا 
تمارس أنشــــــطة مرخصة بها من الهيئة أو الشركات غير 
الكويتيـــة المدرجـــة بالبورصـــة وقت صـــدور هـــذه القواعد� 
ــــــي اعتقادنــــــا أن هذا التعريــــــف جاء موفقاً تماماً  وفـــــــ

* أرقام الصفحات الواردة في هذه المذكرة تشير إلى صفحات المسودّة المرسلة اليكترونياً.
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

باســــــتثناء عبارتــــــه الأخيرة شــــــريطة أن يحل حرف )و( 
محــــــل )أو( الأولى و )أو( الثانية. أمــــــا العبارة الأخيرة، 
“الشركات غير الكويتية المدرجة بالبورصة وقت صدور 
هــــــذه القواعد”، فلم يتضح لنــــــا المقصود منها. ذلك أن 
الشــــــركات غير الكويتية لا تــــــدرج في البورصة الكويتية 
مــــــا لم تكن مدرجــــــة أصلًا في بورصــــــة بلدها وتخضع 
– بالتالــــــي – لقواعد الحوكمة فــــــي بورصة ذلك البلد. 
وبالتالي، هي يجب ألا تخضع لقواعد الحوكمة الكويتية 
ســــــواء كانت مدرجة في البورصة الكويتية وقت صدور 

هذه القواعد أو بعده.

جـــــــ-  ورد في تعريف العضو التنفيذي والعضو غير التنفيذي 
)صفحة 5( تعبير “يتقاضي راتباً” وفي اعتقادنا أن من 
الأنسب أن تستبدل بهذا التعبير تعبير “يتقاضى أجراً” 

أو “يعمل بمقابل”�

د-  فــــــي تعريف “الأطراف ذوي العلاقة” )صفحة 5(، نقترح 
تغييرها إلى “الأطــــــراف ذات العلاقة”. كما نقترح في 
البنــــــد 6 من هــــــذا التعريف حذف عبــــــارة “الطرف ذو 

العلاقة” ليبدأ البند كما يلي: “إذا كان شركة....”�

هـــــــ-  في تعريف “القرارات الهامة والجوهرية” )صفحة 6(، 
مقترح تعديله إلى الصيغــــــة التالية: “كل قرار أو إجراء 
يصدر عن الجمعيــــــة العامة أو مجلس الإدارة التنفيذية 
يتعلق بنشاط الشركة أو كيانها أو مركزها المالي أو إدارتها 
وله انعــــــكاس واضح ومؤثر على أصولها أو خصومها أو 

وضعها المالي أو على المسار العام لأعمالها”�

و-  وتحت عنوان “نطاق التطبيق” )صفحة 6(؛ نتســــــاءل عن 
المقصــــــود بالقــــــول: “وانطلاقاً مــــــن أن قواعد الحوكمة 
تســــــتهدف... واعتبارهــــــا قواعــــــد مســــــاعدة وتطويرية 
وليســـت قواعـــد رقابية�” علماً بأن الســــــطرين الأخيرين 
من الصفحة ذاتها ينصان على أنه “يتعين على الشــــــركة 
الالتــــــزام بتطبيــــــق القواعد الســــــابقة، وفــــــي حال عدم 
الالتزام بالتطبيق تتعرض الشــــــركة للجزاءات المنصوص 

عليها في القانون واللائحة”�

5 - البــــــاب الثانــــــي: وضع لهذا البــــــاب عنــــــوان “تعريف حوكمة 
الشــــــركات” وواقع الأمــــــر أن التعريف جاء فــــــي الباب الأول. 
ومضمون الباب الثاني فــــــي الحقيقة هو عرض للقواعد التي 

ترتكــــــز عليهــــــا حوكمة الشــــــركات، وما تضمّــــــه كل قاعدة من 
مبــــــادئ. ولهذا، يقتــــــرح تغيير عنوان هذا الباب بما يتناســــــب 
مــــــع مضمونه، والنظر – في ضــــــوء ذلك – فيما إذا كان الأمر 

يستوجب تعديل عنوان الباب الثالث.

ثانياً - وقفة مع عدد من قواعد الحوكمة المقترحة ومبادئها 

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة :

بعد التعديل الأساســــــي المتمثل في الأخــــــذ بمنهج الالتزام أو 
التفســــــير كما رأينا ، تأتي هذه القاعــــــدة على رأس كافة القواعد 
من حيث ما شــــــهدته من تعديلات عــــــدداً ، وأهمية ، وفي الاتجاه 
الصحيح الهادف إلى الغاء كل ما لا ينســــــجم مع قانون الشركات، 
والذي ســــــبق للغرفــــــة أن فصّلته في مذكرتهــــــا المؤرخة 27 يناير 
2014. كما أحســــــن التعديل المقترح عندما حــــــدًّ من غلواء تمييز 
“العضو المستقل” عن زملائه الآخرين في مجلس الإدارة، وعندما 
خفــــــف من “ضوابط الاســــــتقلالية”. والغرفــــــة إذ تثني على هذه 

التعديلات، تجد من واجبها أن تطرح النقاط التالية:

أ– رغم كل التعديلات التي جرت لتطوير مفهوم العضو المستقل 
والاعتدال في ضوابط الاســــــتقلالية ، فإن الفقرة الثانية 
من مقدمة القاعدة الأولى لم تعكس إطلاقاً هذا التطوير 
ولم يتغير فيها حرف واحــــــد )صفحة 11(. والمقترح هنا 
حذف الفقرة الثانية من المقدمة خاصة وأن فقرة مماثلة 
وأكثــــــر إحكاماً قد وردت تحت “منهجية التطبيق” للمبدأ 
)2 - 1( )مطلــــــع الصفحــــــة 12( ويقترح إعــــــادة صياغة 
الفقــــــرة بما يعني: “يجب أن يضم مجلس إدارة الشــــــركة 
عضواً مســــــتقلًا واحداً على الأقل ومــــــا لا يتجاوز نصف 
عدد أعضاء المجلس على الأكثر ، بما يساعد على تعزيز 
كفــــــاءة مجلــــــس الإدارة في اتخاذ القرارات الســــــليمة من 
جهة، ويضمن أن يكون في المجلس من يملك المهارة الفنية 

التي تتناسب مع نشاط الشركة من جهة ثانية”�

ب - جاء فــــــي منهجية تطبيق المبدأ )3 – 1( أنه “يتعين على 
أعضاء مجلس الإدارة ... تنســـيق وتسجيل وحفظ محاضر 
الاجتماعـــات”، )صفحة 12(. وتكــــــررت العبارة ذاتها في 
البنــــــد )1( من ثانياً من نفــــــس المبدأ )3 – 1( باعتبار أن 
حفظ سجلات مجلس الإدارة من مهام أمين سر المجلس 
)صفحة 13(. ويقترح الغاء هذه الازدواجية، ليبقى حفظ 

السجلات من مهام أمين سر مجلس الإدارة.
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ج - فــــــي إطــــــار المبــــــدأ )3 – 1( أيضاً، جاء بالبنــــــد )5( من 
)أولاً( أن يتضمــــــن عقد الشــــــركة تنظيــــــم عملية حضور 
اجتماعــــــات مجلس الإدارة، ونعتقــــــد أن المقصود هنا هو 

النظام الأساسي� 

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسئوليات:

1 - فــــــي منهجية تطبيق المبــــــدأ )1 – 2( جاءت العبــــــارة التالية: 
“وذلك لتسهيل عملية مساءلة كل من المجلس والإدارة من قبل 
مســـاهمي الشـــركة” )صفحة 14( . وفي اعتقادنا، وكما أكدت 
الفقرة التاليــــــة لهذه العبارة وفي ذات الصفحة، أن مســــــاءلة 
مســــــاهمي الشــــــركة يجب أن تقتصر على مجلس الإدارة، أما 
الإدارة التنفيذية فهي مســــــاءلة أمام مجلس الإدارة. وبالتالي، 

يقترح حذف عبارة “من قبل مساهمي الشركة”�

2 - جــــــاء في البنــــــد )8( من مهام ومســــــئوليات مجلــــــس الإدارة 
)صفحــــــة 15( : “وضع نظام حوكمة خاص بالشــــــركة – بما 
لا يتعــــــارض مع أحكام هذه القواعد – والإشــــــراف العام عليه 
ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة”. والواقع، أننا لم 
نســــــتطع التعرف على جدوى أن تضع كل شركة نظام حوكمة 
خاص بها في وجود نظام أصدرته هيئة أســــــواق المال واوجبت 
الالتــــــزام به، خاصة وأن نظام الحوكمة الذي تضعه الشــــــركة 
يجــــــب ألا يتعارض مع أحكام القواعــــــد التي تصدرها الهيئة ، 

ومن باب أولى ألا يكون قاصراً عنها. 

إننا نستطيع أن نتفهم مثل هذه المهمة لو أن القواعد الصادرة 
عــــــن الهيئة اقتصرت على عدد قليل مــــــن القواعد والمباديء، مما 
يترك للشركات مجالاً للتوسع تأكيداً لقدراتها وتعزيزاً لتنافسيتها. 
أمــــــا وأن قواعــــــد الحوكمة الصــــــادرة عن الهيئة قــــــد جاءت بهذا 
الشــــــمول، وتضمنت من المبادىء ما يكفــــــي أو يزيد، فإننا لا نجد 
مبرراً لهذه المهمة من مهام مجلس الإدارة. أما موضوع الاشــــــراف 
العام على تطبيق قواعد الحوكمة فقد تناوله البندان )9( و )10( 

اللاحقان للبند موضوع البحث )صفحة 15(.           

3 - جــــــاء فــــــي البنديــــــن )9( و )10( ان من مهــــــام مجلس الإدارة 
التنســــــيق مع لجنة التدقيق للتأكد من أنــــــه يتم الالتزام بدليل 
الحوكمــــــه، والاشــــــراف على اعــــــداد وتطبيق دليــــــل الحوكمه 
ومراجعته وتحديثه عند الضروره. والواقع أن المسودّة لم تشر 
فــــــي التمهيد أو التعريفات الى مثل هذا “الدليل”. فالمســــــودّه 
تتضمــــــن “ قواعـــد”، ولم يذكر في أي موقــــــع أن مجموع هذه 

القواعــــــد يعتبر دليلًا . أما الحوكمــــــة التي يقتضي أن يضعها 
مجلس ادارة الشــــــركة فقد ســــــميت نظامــــــاً.  فماذا قصدت 
المســــــودّة بمصطلح دليل ؟ هل الدليل هنــــــا هو نظام الحوكمه 
الــــــذي يضعه مجلس إدارة الشــــــركه ؟ إن مثل هــــــذا التعريف 
للدليــــــل يبرر البند 8 ) صفحه 15( الذي ســــــبقت مناقشــــــته. 
ويصبــــــح من مهام مجلس ادارة الشــــــركة وضــــــع دليل ) وليس 

نظام( حوكمة خاص بالشركه. 

4 - نص عنــــــوان المبدأ )2 - 2( )صفحة 18(، على أنه “ يتعين 
على مجلس الادارة أن يقوم بتشكيل لجان متخصصه ....”، 
وأدُرجت تحت هذا العنوان بنوداًً خمســــــة. مما يجعل مدلول 
البنــــــد الرابع فيها أنــــــه “يتعين على مجلس الادارة تشــــــكيل 
عــــــدد من اللجان المتخصصة مثل لجنة التدقيق ، لجنة ادارة 
المخاطــــــر ... ” ولهذا يقترح أن ننقــــــل البند )4( ليكون البند 
)1(، ويكون نصه كما يلي: “ تشــــــكيل ثلاث لجان متخصصة 
على الأقل هي لجنة التدقيق، لجنة الترشــــــيحات والمكافآت، 
ولجنــــــة ادارة المخاطر، وللمجلس أن يشــــــكل أي لجان أخرى 
يراهــــــا ضرورية لعمل الشــــــركة وذلك وفق حاجة كل شــــــركة 

وظروفها وطبيعة عملها”� 

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية

مجلس الادارة والادارة التنفيذية

هذه هي القاعدة الوحيدة التي تقتصر على مبدأ واحد يفرض 
على مجلس الادارة تشــــــكيل لجنة تختص بالترشيحات والمكافآت، 
ويحدد مهام ومسؤوليات هذه اللجنة . والغرفة تتفق مع كل ما ورد 
في إطار هذه القاعــــــدة ومبدئها، عدا ما ورد في عنوان القاعدة، 
ومــــــا ورد في البند الأول من مهامها من حيث: “اختيار أشــــــخاص 
من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الادارة، ومن حيث التوصية بقبول 

الترشيح واعادة الترشيح لعضوية مجلس الادارة”�

إن رفض ترشيح شخص ما لعضوية مجلس إدارة الشركة من 
صلاحيــــــات الجهات الرقابية المعنية. وهي فــــــي حالتنا هذه هيئة 
أســــــواق المال. وحتى الجهات الرقابية الرسمية نفسها لا تستطيع 
إختيار أشخاص لعضوية مجالس الادارة، وتقتصر صلاحيتها على 
رفض ترشــــــيح من تعتقد أنه لا يستوفي كافة الشروط والمؤهلات. 
فكيف يكــــــون للجنة منبثقة عن مجلــــــس الادارة أن تختار أعضاء 
مجلس الادارة ، أو أن توصي بقبول الترشيح أو إعادة الترشيح !!!  

ومن هنا، تقترح الغرفة:
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

أ- تغييــــــر عنوان القاعدة الثالثة ليكون: تشــــــكيل لجنة تختص 
بالمكافآت والترشيحات.

ب- تغييــــــر عنوان المبدأ )1 - 3( ليكــــــون : يتعين على مجلس 
الادارة تشــــــكيل لجنة تختص باعــــــداد التوصيات المتعلقة 
بالترشــــــيحات لمناصب الادارة التنفيذيــــــة، وتلك المتعلقة 
بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت. 

)صفحة 19(  

جـ- تغيير البند )1( من مهام ومســــــؤوليات لجنة الترشيحات 
والمكافآت ليكون كما يلي: التوصية بقبول الترشيح وإعادة 

الترشيح للجان المجلس ولموظفي الادارة التنفيذية. 

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

1 - مــــــن المنطقي أن تقوم الادارة التنفيذية بالتعهد لمجلس الادارة 
كتابة بســــــلامة ونزاهة وشمول البيانات المالية . ولكن من غير 
المنطقي أن نطلب من مجلس إدارة الشركة أن يقدم الى مراقبي 
الحســــــابات الخارجيين تعهداً كتابياً مماثلًا. ســــــيبقى مجلس 
إدارة الشــــــركة مســــــؤولاً – بالطبع - عن دقة وصحة البيانات 
المالية المقدمة الى المساهمين. ولكن هذا لا يعني – بالضرورة 
- أن يتعهــــــد مجلس الادارة الى مراقب الحســــــابات الخارجي 
بصحة الحسابات قبل أن يفحصها المراقب الخارجي. خاصة 
وأن القاعدة الرابعة نفسها تفرض تشكيل لجنة تدقيق مهمتها 

الأساسية التأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية.

لــــــذا، نــــــرى أن من واجب مجلــــــس إدارة الشــــــركة أن يقدم 
للمدقق الخارجي البيانات المالية كما وضعتها الادارة المختصة 
وأقرها المدقق الداخلي، وأن يرفق بها تقرير لجنة التدقيق كما 
وضعتــــــه اللجنة، وأن يطلعه علــــــى أي ملاحظات للمجلس على 

تقرير لجنة التدقيق.

2 - جــــــاء عنــــــوان المبــــــدأ )3 - 4( كمــــــا يلي: “يتعــــــين التأكد من 
اســــــتقلالية ونزاهة مراقب الحســــــابات الخارجي، وأنه يتمتع 
بالكفاءة والخبرة المهنية والسمعة الحسنة” . ونلاحظ هنا أنه 
لا يجوز للشــــــركات المعنية ترشيح وتعيين أي مراقب حسابات 
ما لم يكن مقيداً في الســــــجل الخاص بذلك لدى هيئة أسواق 
المال. وبالتالي، فإن واجب مجلس إدارة الشركة قبل أن يرشح 
مدقق الحســــــابات الخارجــــــي أن يتأكد من اســــــتقلالية هذا 
المرشــــــح ليس إلا. أما نزاهة المراقب وكفاءته وخبرته وحسن 
سمعته، فهذه شــــــروط يفترض بالهيئة نفســــــها أن تتأكد من 

توفرها في مدققي الحسابات المقيّدين لديها. ولذلك ، نقترح 
تغيير عنوان المبــــــدأ )3-4( ليكون: “يتعين التأكد من حيادية 
مراقب الحســــــابات الخارجي ومن اســــــتقلاليته عن الشركة 

ومجلس إدارتها”�

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة 
الداخلية

في إطار هذه القاعدة ومبدئها الثاني )5 - 2( بالتحديد، ترى 
الغرفة أن ما جاء في المبدأ الأول )5 - 1( والذي يفرض أن يتوافر 
لدى الشــــــركة إدارة / مكتب / وحدة مستقلة لادارة المخاطر يعتبر 
كافيــــــاً. ذلك لأن تقارير هذه الادارة أو الوحدة المســــــتقلة يجب أن 
تعــــــرض على مجلس الادارة بأكمله. وللمجلس أن يطلب رأي لجنة 
من المختصين من أعضاء المجلس وغيرهم، ومن ثم يتخذ المجلس 
القرار الذي يراه مناســــــباً. وبذلك نتجنب احتمالات وتداعيات أي 
خلاف بين المجلس ولجنــــــة ادارة المخاطر المقترحة. وهو اختلاف 
قد يســــــاء تفسيره من جهة ، وقد يؤخر قرارات لا تحتمل التأخير 

من جهة أخرى.  

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

1 -  ضمــــــن إطار مــــــا ورد في هذه القاعدة تحــــــت عنوان “ فيما 
يخص آليــــــة التصويت في الاجتماعات العامة للمســــــاهمين” 

)صفحة 35(، تقترح الغرفة الاضافتين التاليتين:

>  حســــــماً لأية نزاعات محتملة تنشأ عن اختلاف في تفسير 
محضــــــر الجمعيــــــة العامة ، أو عن قصور فــــــي صياغته أو 
مضمونه ، تعمل الشــــــركة على توثيق مجريات الاجتماعات 
العامة للمســــــاهمين، وتضم هذا التوثيق الى المحضر الذي 
يرسل الى الجهات المعنية. كما تحتفظ الشركة بنسخة منه 

طبق الأصل.

>  إذا جرى أي تنازع في الاجتماعات العامة للمساهمين حول 
صحة تمثيل بعض الأصــــــوات أو حول حقها في التصويت 
أصلًا ، يجب التصويت أولاً بالأصوات التي لا تنازع بشأنها. 
ثم يقوم حملة الأصــــــوات المتنازع حولها بالإدلاء بأصواتهم 
بشكل مســــــتقل. ويتضمن المحضر نتيجة التصويتين، لكي 
يســــــاعد ذلك الجهات القضائية أو الوزارة المعنية أو الهيئة 
باتخاذ القرار المناســــــب حول صحة انعقاد الجمعية العامة 

وصحة قراراتها. 

2 - ورد فــــــي الصفحــــــة 34 من المســــــوده ، تحت عنــــــوان “ آلية 
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المشــــــاركة في الاجتماعــــــات العامة للمســــــاهمين، أنه يجب 
دعوة الجمعية العامة للمســــــاهمين للانعقــــــاد..... وذلك في 
الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشــــــركة. والمقصود هنا، 
على الأرجــــــح، الزمان والمكان اللذين يعينهمــــــا كتاب الدعوة 
للاجتماع . إذ يتعذر أن يذكر زمان الانعقاد في العقد، كما لا 
موجب لأن يلتزم عقد الشركة بمكان محدد بالذات لاجتماع 

جمعيتها العامة.

القاعدة العاشرة:  تعزيز وتحسين الأداء

لا أحــــــد ينكر أهمية الجانب الفنــــــي في مهام مجلس الادارة ، 
ولكننــــــا نلمس في هذه القاعدة بالــــــذات، وفي العديد من المبادىء 
والبنود الواردة في قواعد أخرى، أن الاهتمام بهذا الجانب يطمس 
الجانــــــب الآخر والأكثر أهمية في دور مجلس الادارة، وهو إعطاء 
الشــــــركة مصداقية اقتصاديــــــة ومجتمعية بحكم مــــــلاءة أعضائه 
ومواقعهــــــم ومناقبهــــــم وســــــمعتهم، فضلًا عن انفتاحهــــــم الفكري 

والتزامهم بتحمل المسؤولية.

ــــــل الدليــــــل على ما نقول يأتي واضحــــاً في ســــــياق المبدأ  ولعـ
)10 - 2( الــــــذي يحمل العنوان التالي: “ يتعين أن تقوم الشــــــركة 
بوضع نظم وآليات لتقييــــــم أداء مجلس الادارة ككل، وأداء كل من 
أعضاء مجلــــــس الادارة والادارة التنفيذية. فرغم أن هذا العنوان 

يدعــــــو الى تقييــــــم أداء كل عضو من أعضــــــاء مجلس الادارة على 
حــــــده، وأداء مجلس الادارة ككل، نلاحــــــظ أن منهجية تطبيق هذا 
المبدأ ومؤشــــــراته النوعية والكمية تعمل على تقييم أداء الشــــــركة 
ذاتهــــــا من خلال قياس النتائج بالأهداف . وهذا أمر طبيعي جداً 
، لأن تقييــــــم أداء مجلــــــس الادارة يقوم على قيــــــاس مدى نجاحه 
في تحقيق أهداف الشــــــركة، وعلى قياس نتائــــــج أعمالها مقارنة 
بأداء الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المنافســـة. كما نلاحظ في 
ســــــــــياق المبدأ )10 - 2( أنه لم يتضمن أي مؤشــــــر يسمح بتقييم 

أداء كل من أعضاء مجلس الادارة على حده.

وأخيـــــــــراً:

تدل الملاحظات السابقة على أن بين اجتهادات الهيئة واجتهادات 
الغرفة اختلاف حول بعض التفاصيل، وهذا أمر مقبول ومطلوب يدل 
على حيوية الطرفين . وإننا على يقين بأن هذا الاختلاف لا يضعف 
أبــــــداً من قوة ما يجمع بين هذه الاجتهادات من اتفاق على المفاهيم 
والتوجهات والأهداف، ولا ينال أبداً من أهمية وإيجابية التعديلات 
المقترحة التي أعادت لقواعد ومبادىء الحوكمة انسجامها القانوني 
واعتدالهــــــا التطبيقي، كما أبرزت صورتها باعتبارها نظاماً لضمان 
الكفاءة والشفافية وتوازن المصالح قبل أن تكون أداة للرقابة، خاصة 
وأن انفتــــــاح الهيئة على الرأي الآخر، سيســــــاهم بالتأكيد في تعزيز 

هذه التعديلات واتجاهها الصحيح <

دور الغرفـــة والقطـــاع الخــــاص في المســـــؤولية الاجتماعيـــة  في دولـــة الگــــــويت

اســـتجابة لرغبـــة غرفة تجـــارة وصناعـــة البحرين فـــي التعرف على 
اهتمامـــات غرفة تجـــارة وصناعة الكويت بالمســـؤولية الاجتماعية، أعدت 
الغرفة ورقة ســـلطت من خلالها الضوء علـــى دور الغرفة ورجال الأعمال 
وبعض القطاعات الاقتصادية الخاصة في المسؤولية الاجتماعية في دولة 

الكويت، وأرسلتها لغرفة البحرين في الرابع عشر من يونيو 2015�

وفيما يلي نص هذه الورقة:

قــــــد لا نتجاوز الحقيقــــــة التاريخية إذا قلنا أن نشــــــأة المجتمع 
الكويتــــــي كانــــــت تجســــــيدا رائعا للإحســــــاس العالي بالمســــــئولية 
الاجتماعيــــــة لدى القطاع الخــــــاص إن صح التعبيــــــر. لقد قامت 
الكويــــــت على أكتاف أبنائهــــــا الأوائل الذين خلفوا لنــــــا تراثاً غنيا 
من المبــــــادئ الراقية والتقاليــــــد النبيلة في التعامــــــل التجاري في 
البــــــر والبحر، كما خلفوا لنا قيما أصيلة من الاســــــتقامة والنزاهة 

والوفاء بالوعد، وقدســــــية القول والعهد، كان هؤلاء هم نواة قطاع 
الأعمال الكويتي، الذين تعاونوا مع أصحاب السمو أمراء الكويت 
والحكم والإدارة العامة تعاوناً كاملًا اتســــــم بروح التكامل من كافة 

الأطراف.

وقد لا يتسع المقام للاسترسال في هذا السياق، ولكنها لمحة 
تاريخية حقيقية قدرت أن اســــــتهل بها هــــــذا الجزء من الورقة 
لصلتها القوية بالموضوع المطروح، خاصة وأن من يحملون أمانة 
المســــــئولية الاجتماعية في قطاع الأعمال اليوم هم أبناء وحفدة 
أولائك الرجال. لم يرثوا عنهم تماثل الجينات وتشابه القسمات 
فقط، وإنما ورثوا أيضا، وقبل ذلك، فطرتهم الســــــليمة وقيمهم 
النبيلة، فكان كســــــب المال بالنســــــبة لهم جهد ووسيلة، وإنفاقه 

سبق وفضيلة.
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

غرفة تجارة وصناعة الكويت والمسئولية الاجتماعية

جــــــاء قيام غرفة تجــــــارة وصناعة الكويت فــــــي خضم  مرحلة 
التحولات والتحديات الكبرى، التي شــــــهدها عقد الخمســــــينات، 
عقــــــب دخول الكويت نادي الدول المصدرة للنفط، ما وضعها أمام 

هدفين كبيرين: 

- المســــــاهمة فــــــي تنظيم الاقتصــــــاد الجديد بحيث تكــــــون الثروة 
النفطية الناضبة جسراً نحو إيجاد بنية تنموية مستدامة.

- إيجاد قطاع خاص قوي وقادر على أن يقود هذه البنية التنموية 
بكفاءة واقتدار.

وعلــــــى مــــــدى أكثر من خمســــــين عامــــــاً بذلت الغرفــــــة كل ما 
وســــــعها من جهد لتحقيق هذين الهدفين دون أن تغفل مسئوليتها 
الاجتماعية والتي تتمثل في العديد من المواقف والانجازات تجمل 

أهمها فيما يلي:

- قامت الغرفة منذ تأسيســــــها وحتى الآن بالمســــــاهمة في بناء 
التشــــــريعات ذات الطابع الاقتصادي، ومن أهمها قانون العمل 
القديم والحديث وقراراتــــــه التنفيذية، وحاولت بقدر الإمكان 
ان تتوخــــــى نهجــــــاً متوازناً يزاوج بين حقــــــوق العمال ومصالح 

أصحاب العمل.

- تعتز غرفة تجارة وصناعة الكويت كثيراً بتمثيلها للقطاع الخاص 
العربي ومخاطبة القادة والزعماء العرب في قمتهم الاقتصادية 
التي اســــــتضافتها دولة الكويت في مطلع عــــــام 2009، والذي 
وجه اهتماماً كبيراً بضــــــرورة معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة، 
وكان من أهم مقرراته تبني المبادرة التي أطلقها صاحب السمو 
أمير البلاد الشــــــيخ صباح الأحمد الجابر حفظــــــه الله لتمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتقوم بدورها التنموي الاقتصادي 

والاجتماعي.

- تولى الغرفــــــة اهتماماً كبيراً بقضية التعليم والتدريب ومن أبرز 
ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد إنشائها لمركز عبدالعزيز 
حمد الصقــــــر للتنمية والتطوير الذي يعمــــــل منذ ما يقرب من 
عشر سنوات على تأهيل الشــــــباب الوطني للعمل الحر والعمل 

في القطاع الخاص.

- كما أقرت الغرفة برنامجاً لبعثات دراسية على نفقتها للخريجين 
لنيل درجة الماجســــــتير في مجالات تتعلق بالاقتصاد والاستثمار 

وإدارة الأعمال، بمعدل خمس بعثات سنويا.

- لعــــــل من أهم الانجازات التي تعتز بها الغرفة مبادرتها بالدعوة 
لإنشــــــاء مؤسســــــة الكويت للتقــــــدم العلمي برعاية ســــــامية من 
صاحب الســــــمو الشــــــيخ جابــــــر الأحمــــــد الصبــــــاح وتأييد من 
الشركات المساهمة الوطنية والتي خرجت إلى النور عام 1976 
والتي جاءت تعبيراً صادقاً عن وعي رجال الأعمال، لمسئوليتهم 

الاجتماعية، ومن أهم الأنشطة التي تمولها المؤسسة:
>  الإنفاق المباشر على الأبحاث المختبرية والتطبيقية.

>  تأهيل وإعداد الباحثين )منح ـ بعثات ـ دورات(.
>  تقــــــديم الدعم والجوائز المالية للمبتكرين والمخترعين، والترويج 

الإعلامي لأعمالهم وانجازاتهم.
>  ترجمة ونشر البحوث العلمية.

>  توفير وتجهيز المختبرات العلمية.
>  عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل.

>  تبنــــــي التجــــــارب البحثيــــــة الجــــــادة وتهيئــــــة فــــــرص الاختبار 
والتطبيق.

>  دعم المبادرات البحثية التي تقوم بها المنشــــــآت الإنتاجية لتحسين 

إنتاجيتها.

>  إجراء البحوث والدراســــــات لعلاج مشكلات قائمة في مختلف 
المنشــــــآت الخدميــــــة والإنتاجيــــــة قد تكــــــون إداريــــــة أو فنية أو 

تسويقية.

- اللجنة الشعبية الكويتية للتبرعات التي أنشئت في الخمسينات 
مــــــن القرن الماضي واحتضنتها الغرفة بعد تأسيســــــها، ووجهت 
اهتمامها إلى تنظيــــــم وتوجيه تبرعات رجال الأعمال الكويتيين 
لمختلف المشــــــاريع والمصارف الخيرية داخــــــل الكويت وخارجها، 
حيث قدمــــــت المعونات لمنكوبي الزلزال والفيضانات في آســــــيا 
وأفريقيــــــا، واقامت المدارس ومعاهد العلم فــــــي العالم العربي، 
ووفــــــرت العون الغذائــــــي والطبي لمتضرري الحــــــروب وضحايا 

النكبات الطبيعية في العديد من بلدان العالم.

مبادرات تطوعية لرجال الأعمال

تتســــــع المبادرات التطوعية لرجال الأعمال الكويتيين لتشــــــمل 
العديــــــد من المجالات منهــــــا الأعمال الخيريــــــة والتعليم والصحة 
والثقافــــــة، والتي لو حاولنا حصرها لقصــــــر الجهد وضاق المقام، 
لذا ســــــأكتفي بذكر نماذج من قطاع واحد فقط هو قطاع الصحة، 
فقد دفع الإحساس بعظم المسئولية الاجتماعية العديد من رجال 
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الأعمال إلى تأســــــيس مستشفيات ومراكز صحية ضخمة، سأذكر 
منهــــــا ما أطلق عليها اســــــم مؤسســــــها فقط لتأكيــــــد ما لذلك من 

دلالة:
1 - مستشفى زين للأنف والأذن والحنجرة
2 - مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية 

3 - مركز شيخان الفارسي لعلاج الروماتيزم
4 - مركز سالم العلي للنطق والسمع 

5 - مركز العيسى لزراعة الأعضاء
6 - مركز حسين مكي الجمعة للجراحات التخصصية )الأورام(

7 - مركز محمد عبدالرحمن البحر للعيون
8 - مركز البابطين للحروق وجراحة التجميل

9 - مركز خالد عبدالمحسن النفيسي لغسيل الكلى
10 - مركز عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد لأمراض الحساسية

11 - مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال

12 - مركز ثنيان الغانم لأمراض الجهاز الهضمي

13 - مركز حمد الصقر التخصصي

نماذج من الواقع لمدى التزام الشركات بالمسئولية الاجتماعية

بمبــــــادرة منهــــــا ودون توجيه مــــــن أي جهة خارجية أو ســــــلطة 
داخلية، بادرت العديد من الشــــــركات والمؤسســــــات لتطوير برامج 
للمسئولية الاجتماعية، دأبت على أدائها ربما منذ إنشائها بشكل 
تلقائي غير منظم، ولكنها حرصت مؤخراً على وضع إطار منهجي 
منظم، وتخصص لجان ووحدات إدارية مستقلة لتولي هذه المهمة 

بشكل متصل واعتبارها جزءاً من ميزانيتها السنوية.

وســــــأكتفي في هذه العجالة بذكر ثلاثــــــة نماذج بارزة ومتميزة 
أراها جديرة بالاهتمام والتوقف عندها:

بنك الكويت الوطنـي

يعتبر هذا البنك أفضل بنك في الشرق الأوسط، وتم تصنيفه 
ضمن قائمة البنوك الخمسين الأكثر أماناً في العالم لعام 2009، 
مــــــا يثبت تميزه كنمــــــوذج للتفوق ومواصلة النمــــــو في ظل أصعب 

الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم خلال ذلك العام.

وانجــــــازات البنــــــك في مجــــــال المســــــئولية الاجتماعية جديرة 
بالوقــــــوف عندها خاصة وأنها تكشــــــف عن إيمــــــان عميق بالدور 
الاجتماعي للشــــــركات الرائدة بوجه عام وللمؤسسات المالية بوجه 

خاص، ولعــــــل هذا ما حدا بالبنك لتشــــــكيل لجنة مســــــتقلة لهذا 
الغرض تســــــمى لجنة البنك والمجتمع برئاسة نائب رئيس مجلس 

إدارة البنك.

لقد بلغ إجمالي ما قدمه بنك الكويت الوطني من مســــــاهمات 
مالية سنوية لدعم أنشطة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرامج 
دعم العمالة الوطنية، وتكاليــــــف أعمال الرعاية والتمويل لمختلف 
البرامــــــج ضمن جهوده في إطار المســــــئولية الاجتماعية حتى عام 
2009 مــــــا يناهــــــز 320 مليــــــون دولار أمريكــــــي، ومــــــن أبرز هذه 

البرامج:

- شهد عام 2009 إطلاق )جامعة الوطني( كأول مبادرة من نوعها 
على مســــــتوى القطاع الأهلي فــــــي الكويت والمنطقة لتضم تحت 
مظلتها مختلف الأنشــــــطة التدريبية التي يقدمها البنك لتدريب 
وتأهيل الكوادر الوطنية الشــــــابة )بلغ عدد الدورات 150 دورة، 

وعدد المستفيدين 500 متدرب خلال هذا العام فقط(.

- إنشاء مستشــــــفى الوطني التخصصي للأطفال بتكلفة تجاوزت 
ما يناهز 15 مليون دولار أمريكي.

- قــــــدم البنك عدداً من الســــــيارات المجهــــــزة بطواقم طبية وفنية 
كاملة إلى وزارة الشــــــئون الاجتماعية والعمل لاســــــتخدامها في 

خدمة المسنين في مختلف مناطق الكويت.

- إنشــــــاء صالة أفراح ومناسبات في منطقة غرناطة لخدمة أبناء 
المنطقة والقاطنين فيها.

- تنظيم حملة توعية شــــــاملة تحت شــــــعار )معــــــاً ضد المخدرات( 
بهدف التصدي لظاهرة المخدرات والتحذير من مخاطرها.

- تنظيم حملات توعية لترشيد استهلاك الكهرباء وحماية البيئة 
من أخطار التلوث.

- تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات الرياضية.

- تنظيم وتمويل العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل.

الشركة الكويتية للاستثمار

تعتبر الشــــــركة الكويتية للاســــــتثمار من الشركات الرائدة في 
الالتزام بالمســــــئولية الاجتماعية، ولها رؤيتها بهذا الخصوص، من 
حيث أنها مدخل لتحقيق التكامل المجتمعي وتمثل عملية شــــــاملة 
ومتكاملة تمتــــــزج فيها جميع الجوانــــــب الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والدينية، وفي هذا الإطار ساهمت الشركة بتقديم أكثر 
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من 28 هبة لجهات خيرية واجتماعية من أبرزها.
- مساهمة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

- تبرع لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ دار القرآن

- مركز الراشد للنساء.
- مركز الجنان للصم والبكم.

- دعم لوزارة التربية - إدارة الأنشطة التربوية.
- مبرة الأعمال الخيرية.

- ورش عمل لتدريب أهالي المصابين بالتوحد.
- دور الرعاية الاجتماعية.

- دعم لجمعية الشفافية الكويتية.
- النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.

- تنظيم ندوات دينية خلال شهر رمضان بالمسجد الكبير وتقديم 
وجبات سحور للمصلين.

بنك بـرقــان

لعــــــل من أهــــــم ما يميز بنك برقان هو أنــــــه صاحب رؤية تجاه 
المســــــئولية الاجتماعيــــــة، حيث يعمــــــل البنك على “تفعيـــل مفهوم 
الالتـــزام بالمســـئولية الاجتماعيـــة التـــي تتطلـــع إليها الشـــركات من 
خـــلال عملياتـــه اليومية، وأن قـــراره مبنى ليس فقط علـــى العوامل 

المالية والاقتصادية، بل أيضا على النتائج الاجتماعية والبيئية”�

ومن أهم البرامج الذي أنجزها البنك:
- تأســــــيس نادي للعاملــــــين وعائلاتهم منذ عــــــام 2005 لتحقيق 
التواصــــــل الاجتماعــــــي والرياضي، والتعاون مــــــع جهات أخرى 
خارج البنك لتشجيع الاهتمام بالفنون والتراث وتبادل الخبرات 

والمعرفة الثقافية.
- إدارة أنشــــــطة تدريبيــــــة متجددة ســــــنوياً حيث قــــــام البنك على 
سبيل المثال بتنفيذ 200 برنامج تدريبي وورشة عمل للموظفين 

لتطوير مهاراتهم.
- دعم الأنشطة الاجتماعية للجمعيات التعاونية.

- يســــــعى البنك دائماً لتحقيق درجة عالية من الشــــــفافية ويعقد 
لذلــــــك مؤتمراً ســــــنوياً للإفصاح عــــــن الأداء المالــــــي والخطط 
المســــــتقبلية والاطلاع على جميع المعلومات عن سياسات البنك 

وبرامج التوسع والتطوير المرتقبة.

- للعام التاسع على التوالي يقوم البنك بتكريم أصحاب الانجازات 
المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- دعم جهود الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشــــــفيات 
ويتمثــــــل الدعم في مســــــاعدة الأهــــــل على دفــــــع نفقات علاج 

أطفالهم، وخاصة في حالات الأمراض الخطيرة والمزمنة.
- المساهمة في إحياء التراث الثقافي من خلال تمويل الإصدارات 

المتخصصة، ورعاية رحلات الغوص.
- بلغ إجمالي التبرعات والمساهمات الخيرية لعام 2008 ما يقرب 

من أربعة ملايين دولار

نظرة تقييميه للاهتمام بالمسئولية الاجتماعية بدولة الكويت

لــــــم تكن المســــــئولية الاجتماعية فــــــي يوم من الأيــــــام بدعاً أو 
نمطاً غربياً اســــــتلهمناه من الخارج بالمحــــــاكاة والتقليد، وانما هي 
جــــــزء لا يتجزأ من موروثنا الحضاري وتراثنا الإســــــلامي العريق، 
ويكمن الفرق بين أداء شــــــركات ومؤسســــــات قطــــــاع الأعمال في 
مجال المســــــئولية الاجتماعية، ونظيراتها فــــــي الدول المتقدمة في 
أن الأخيرة تقوم بدورها بمهنية عالية وتنظيم متقن وترويج قوى، 
بينما يغلب على أداء شركاتنا ومؤسساتنا الاجتهادات العفوية غير 
المدروســــــة، ولتقويم هذا الوضع، والارتقاء بمستوى أداء شركاتنا 

لتبعاتها الاجتماعية ينبغي الحرص على الآتي:

1 - أهميــــــة وجود جهــــــة مركزية للتوجيــــــه والمتابعــــــة )يقترح أن 
تكــــــون وحــــــدة متخصصة ضمــــــن الهيــــــكل التنظيمــــــي لوزارة 
الشــــــئون الاجتماعية والعمل( للوقوف على منجزات الشركات 
والمؤسسات في مجال الالتزام بالمسئولية الاجتماعية ويقتصر 
دورها على تقديم المشورة وتجميع المعلومات والتقارير لأغراض 
إحصائية وإعلامية بحتة، وأداء المهام التنســــــيقية اللازمة في 

المهام التي سيتم التطرق إليها في البنود التالية.

2 - ايــــــلاء الاهتمــــــام للتخطيــــــط المســــــتقبلي لبرامج المســــــئولية 
الاجتماعية وإيجاد حد أدنى من التنسيق بين الجهات المانحة 

لتحقيق ذلك.

3 - إيجــــــاد قنــــــوات اتصال مــــــع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة 
مثل الاونكتاد واليونيد وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل 
المســــــاهمة في تمويل ورعاية فعاليات وأنشطة اجتماعية ذات 

مردود قوي داخل الكويت وخارجها.

4 - البحث والتقصي عن الشــــــرائح والفئات الاجتماعية والمشاريع 
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الأولــــــى بالاهتمام والرعايــــــة لتوجيه عناية الجهــــــات المانحة 
إليها.

5 - توجيــــــه الشــــــركات والمؤسســــــات لإعطــــــاء برامج المســــــئولية 
الاجتماعية جانباً أكبر من جهدها واهتمامها، وعدم استسهال 
دفع التبرعات للجهــــــات الخيرية والجمعيات التعاونية لتقرير 

مصارف تلك الأموال.

6 - إعطــــــاء الأولوية المطلقة لبرامج الحفاظ على ســــــلامة البيئة 
والحد من التلوث.

7 - الاهتمــــــام الإعلامي بمختلف أنشــــــطة ومبادرات الشــــــركات 
والمؤسسات للوفاء بالمسؤولية الاجتماعية.

أخيراً، وللتدليل على مدى البعد الإنســــــاني في سياســــــة دولة 
الكويت ومساهماتها المشــــــهودة في المجال الإنساني التنموي على 
الصعيديــــــن الداخلي والخارجي، وعلــــــى أهمية العمل الاجتماعي 
والخيــــــري من قبل رجال الأعمال والشــــــعب الكويتي عامة، تكفي 
الإشــــــارة إلى أنه فــــــي الثامن من ســــــبتمبر 2014، وفي احتفالية 
عالمية غير مســــــبوقة، هــــــي الأولى في تاريــــــخ الأمم المتحدة، مُنح 
حضرة صاحب الســــــمو الشــــــيخ صباح الأحمد الجابــــــر الصباح، 
حفظه الله ورعاه، لقب “قائد انســــــاني”، هذا اللقب الذي لم يتم 
منحــــــه لأحد من قبــــــل في تاريخ المنظمة. وممــــــا يؤكد أهمية هذا 
التكريم أنه لم يكن لحضرة صاحب الســــــمو أمير البلاد فحسب، 

بل ولدولة الكويت أيضاً باعتبارها “مركزاً إنسانياً عالمياً” <

ملاحظات الغرفة حول وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات غير النفطية للدول الخليجية 2016 - 2030

بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الفنية لمناقشة وثيقة الإطار العام 
والخطة الاســــتراتيجية لتنمية الصــــادرات غير النفطية لدول مجلس 
التعاون الخليجي، زودت الغرفة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس 
التعاون الخليجي في الثاني عشر من يوليو 2015، بملاحظاتها حول 
وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية 

غير النفطية لدول المجلس 2016 – 2030�

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

مــــــن واقع القراءة المتأنية للاطار العام والخطة الاســــــتراتيجية 
لتنميــــــة الصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، يطيــــــب لغرفة تجارة وصناعة الكويت أن تشــــــيد بالجهد 
المبذول من قبل منظمة الخليج للاستشــــــارات الصناعية في إعداد 
هــــــذا الاطار العام والخطة الاســــــتراتيجية، وأيضا تشــــــيد الغرفة 
بــــــورش العمل التــــــي يتم عقدها لمناقشــــــة هذه الاســــــتراتيجية مع 
أصحاب المصالــــــح، وانطلاقاً من حرصنا على أن تأتي الدراســــــة 
ملبيــــــة لتطلعات المعنيين بتنمية الصادرات الخليجية، فقد رأينا ان 

نقدم اليكم بعض الملاحظات بشأنها.

فيما يتعلق بالمنهجية؛

أولًا: عــــدم تنــــاول الاســــتراتيجية لبعــــض الجوانب الهامــــة والتي 
ســــــبق التنويه عنها في مذكرات الغرفة عن المراحل الســــــابقة، كما 

أشارت إليها ورش العمل السابقة، ومنها على سبيل المثال:

>  جانب الطلب الكلي على الصــــــادرات الخليجية، بمعنى الفرص 

والتحديــــــات التــــــي تواجهها الصــــــادرات الخليجية في أســــــواق 
التصديــــــر، بحيــــــث تكتمل الصورة عــــــن الصــــــادرات الخليجية 

بجناحيها العرض والطلب.

>  دراسة عينة ممثلة من المصدرين الخليجيين، والتي تبين المعوقات 
التصديرية الفعلية.

ثانياً: إمكانية أن يكون الاطار العام والخطة الاستراتيجية مكون 
من خطط قطرية، حيث ترســــــم لنا منظمة الخليج للاستشــــــارات 
الصناعيــــــة - بصفتهــــــا المعدة للاســــــتراتيجية - مــــــن خلال هذه 
الخطط القطرية توصيات وسياســــــات تسترشــــــد بها كل دولة من 
دول المجلس في اســــــتكمال مقومات البيئــــــة التصديرية الخاصة 
بها، من واقع تحليــــــل جوانب القوة والضعف والفرص والتحديات 
الموجــــــودة فــــــي كل دولة ومن ضــــــوء التجارب الخليجيــــــة والعالمية 
الناجحة. ولعل هذه الخطط القطرية ستكون أنجع من السياسات 
والاجراءات المقترحة والتي تتسم بالعمومية، وستكون هذه الخطط 
منطلقا لمرحلة تالية تتمثل في مؤسسات خليجية تعمل على تنمية 
الصادرات على المســــــتوى الخليجي بشــــــكل عام، ولعل المؤسسات 
الثلاث التــــــي اقترحتها المنظمة تعد مؤسســــــات هامــــــة ومطلوبة 
للتنســــــيق والاشــــــراف على الجهود الخليجية لتنميــــــة الصادرات، 
ولتحقيــــــق دفعــــــة للصــــــادرات الخليجية عامة وهذه المؤسســــــات، 
وكما ذكرتها الدراســــــة، هيئة خليجية لتشجيع الصادرات والنفاذ 
إلى الأســــــواق العالمية، وهيئة خليجية لتنمية الصناعات الصغيرة 
والمتوســــــطة، ومركز خليجي للاستشارات المتعلقة بقواعد التجارة 

العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
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ومن الأمثلة التي توضح ذلك المقترح: اســــــتهدفت الدراسة في 
محورهــــــا الأول “تحســــين أداء الصــــادرات الصناعية وتســــهيل النفاذ 
للأســــواق العالميــــة” أن تعمل كل دولة على “زيــــــادة تنوع الصادرات 
الصناعيــــــة غيــــــر النفطية” وكانت سياســــــة ومقترحات الدراســــــة 
لتحقيق ذلك “إعداد اســــــتراتيجية لتنويــــــع الصناعات الوطنية في 
كل دولة من دول المجلس”، وهنا تأتي التســــــاؤلات الآتية والتي من 

المفترض أن تلبيها الدراسة:

>  ما هي الخطوات والبرامج التي اتبعتها كل دولة لتنويع صناعتها 
الوطنية؟

>  وما هي أوجه القصور في تنفيذ هذه الخطوات والبرامج؟

>  وهل أدت سياسات التنويع في دول المجلس إلى تطوير صناعات 
تصديرية أم صناعات إحلالية واســــــتهلاكية تستهدف بالأساس 

تلبية احتياجات السوق المحلي؟

>  وما هي التجارب الناجحة في تنويع الصناعات الوطنية في دول 
المجلس؟ وتأثير ذلك على صادراتها الوطنية؟

وفي المحور الثاني بشــــــأن “ تنمية صادرات الصناعــــات الواعدة 
والصغيرة والمتوسطة ذات الميزة التنافسية” وضعت الدراسة هدفين 

لتحقيق هذا المحور وهما:

>  زيادة نسبة صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي 
الصــــــادرات الصناعية، ولتحقيق ذلك الهدف وضعت الدراســــــة 
سياســــــات وإجراءات عامــــــة تتمثل في 1. تطبيق اســــــتراتيجية 
خليجيــــــة لدعــــــم الصناعات الواعــــــدة والصغيرة والمتوســــــطة و 
2. وضــــــع آليات لزيادة نســــــبة صــــــادرات المشــــــروعات الصغيرة 

والمتوسطة.

>  تنويع وتعميق نشــــــاط الصناعات الواعدة والصغيرة والمتوسطة، 
وفي سبيل تحقيقه اقترحت الدراسة؛

< تبني حزمة من السياســــــات لتنويع الطاقــــــة الانتاجية والقدرة 
التنافسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

< وضع سياسات لتنويع نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

< إعداد دراســــــات لتحديد الصناعات الواعدة على مستوى كل 
دولة من دول المجلس.

< وضع سياسات لمساندة الصناعات الواعدة في كل دولة.

ويتضح من ذلك أن الاســــــتراتيجية والاطار العــــــام يقودنا إلى 
سياسات واستراتيجيات أخرى، وليس إلى خطوات تنفيذية يمكن 

أن تسترشد بها دول المجلس لتنمية صادراتها.

ثالثــــاً: تنــــاول الاطــــار مفهوم الصناعــــات التصديريــــة والصادرات 
الصناعية بصورة متبادلة، ويذكر الاطار، على سبيل المثال، في مطلع 
الفصل الثالث أن التصدير يشكل منفذا ومخرجا للصناعات التي 
تعاني من صعوبات في التســــــويق الداخلي بســــــبب المنافسة وضيق 
السوق. وترى الغرفة أن هناك فارق كبير بين الصادرات الصناعية 
وهى الأعم وبين الصناعــــــات التصديرية وهي الصناعات الموجهه 
للتصدير والتي قد لا يسُتهلك أياً من منتجاتها داخل حدود الدولة 
التي توجد بها هذه الصناعات. كذلك يجب ألا ينُظر إلى التصدير 
على أنه تصريف لفائض إنتاجي داخلي وأنه متنفس للشركات التي 
توجه صعوبات في التســــــويق المحلي والمنافسة المحلية، فالشركات 
التي لا تستطيع المنافسة محلياً لا يتُوقع منها أن تصمد في السوق 

العالمية الأرحب والأوسع.

رابعــــاً: التكرار؛ تتســــــم بعض السياســــــات والاجراءات المقترحة 
بالتكــــــرار، فعلى ســــــبيل المثال فــــــي المحور الأول، فإن السياســــــات 
والاجــــــراءات المقترحــــــة 1 و 2 تعتبــــــر واحدة وتهــــــدف إلى تنمية 
الخدمــــــات التصديريــــــة المتعلقــــــة بالتمويل والتســــــويق والمعلومات 
واللوجســــــتيات. كذلك في تحليل بيئة الأعمال في المحورين الثالث 
والرابع يأتي “تحول الاستثمارات الأجنبية إلى دول شرق أوسطية 

وآسيوية ذات مناخ مشجع” كتحدي متكرر في المحورين.

خامســــاً: تشــــعب الاهتمامات؛ تتشعب في معظم جوانب الاطار 
العام والخطة الاســــــتراتيجية الأهداف والسياســــــات بحيث تتعدى 
السياســــــة التصديريــــــة لتتناول السياســــــات الخاصــــــة بالصناعة 
والاستثمار وأحياناً يأتي البحث العلمي، وفي المحور الأخير تشعب 
الاهتمام إلى السياســــــة النقدية الخاصة بوضــــــع العملة الموحدة، 
وتعــــــاون دول مجلــــــس التعاون في الخزن الاســــــتراتيجي الجماعي 

لتأمين الأمن الغذائي.

ولا تنكر الغرفة أن السياســــــة التصديرية يجب أن تكون شاملة 
تخــــــدم النمو الاقتصادي القائم على التصدير، ولكن هذا يمكن أن 
يتم تحقيقه من خلال تمثيل كافة الجوانب ذات العلاقة بالتصدير 
فــــــي مجالس الادارة الخاصة بمراكز تنمية الصادرات في كل دولة 
أو لجنة وزارية مشــــــكلة للغرض نفسه، وبحيث تركز الاستراتيجية 

على وضع آليات التنمية التصديرية.

فيما يتعلق بمضمون الاطار والخطة ومحتوياتهما؛

أولًا: عــــدم توافــــق بعــــض السياســــات والإجــــراءات المقترحــــة مــــع 
الأهــــداف المحــــددة، أو عــــدم توافــــق المؤشــــرات المقترحــــة مــــع طبيعــــة 
الأهداف التي تســــعى هذه المؤشرات لقياس مدى تحقيقها، ولنضرب 

الأمثلة التالية؛
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- فــــي المحــــور الأول” تحســــــين أداء الصــــــادرات 
الصناعية وتســــــهيل النفاذ للأسواق العالمية” 
وضعت الدراســــــة الهدف الثاني لها لتحقيق 
هذا المحــــــور وهو “زيــــــادة تنــــــوع الصادرات 
الصناعيــــــة غير النفطيــــــة” واقترحت أن يتم 
قياس هذا الهدف من خلال الأهمية النسبية 
للصــــــادرات الصناعية غير النفطية )نســــــبة 
الصــــــادرات الصناعية غير النفطية/إجمالي 

الصادرات(. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قياس التنوع في 
الصادرات يختلف عن قياس أهميتها النســــــبية، فالمعادلة المقترحة 
تقيــــــس الأهميــــــة النســــــبية للصــــــادرات ولا تقيس التنــــــوع، ونظراً 
لأهمية الدلالــــــة الاقتصادية لتنوع الصادرات، ترى الغرفة أن تنوع 
الصادرات، بالنســــــبة للمنتجات أو الــــــدول التي تم التصدير إليها، 

يمكن قياسه من خلال؛

>  محفظــــــة تصديرية موزعة بالتســــــاوي بين المنتجات الرئيســــــية 
المصُــــــدرة أو بين أســــــواق التصدير الرئيســــــية، وهو ما يسُــــــمى 

.)Intensive Margin( بالهامش المكثف

>  زيادة المنتجات أو الأســــــواق التصديرية، وهو ما يسُمى بالهامش 
 .)Extensive Margin( الممتد

ويتــــــم قياس التنوع فــــــي الصادرات من خــــــلال مقلوب مقياس 
التركــــــز لهيرفندال )مقيــــــاس التركز لهيرفندال هــــــو مجموع تربيع 
نصيب المنتجات أو الدول من إجمالي صادرات الدولة(. كذلك يمكن 
قياس التنوع من خلال مقياس ذيل Theil، والذي يتطلب حسابات 

�Stata أكثر ولكن هناك برامج إحصائية تقوم بحسابه مثل

ومــــــن الجدير بالذكر أن نشــــــير هنــــــا إلــــــى أن التنويع بإضافة 
منتجــــــات تصديرية جديدة، ليس هدفاً في حــــــد ذاته بل يجب أن 
تكون هذه المنتجات الجديدة ذات نصيب هام في التجارة الدولية، 
بحيث يمكن للدولة بعد ذلك أن تتوســــــع بزيادة الصادرات من هذه 
 Hummels & المنتجات، وهذه الملاحظة أوضحتها دراسة الباحثين
Klenow 2005 حيث اقترحوا أنه يجب ترجيح المنتجات الجديدة 

التي يتم تصديرها بنصيبها من التجارة العالمية.

- وتكملــــــةً فــــي المحــــور الأول، وعنــــــد النظرة إلى الهدفين خامســــــاً 
وسادساً يتضح أن المؤشرات المقترحة لتحقيق الهدف الخامس- 

في الحقيقة- تقيس الهدف السادس والعكس صحيح.

- وأخيراً في المحور الأول، وبالنسبة للهدف الرابع، ذكرت الدراسة 
في صفحتها 19 ما يلي:

السياسات والاجراءات الهدف
المعيار المعادلةالمؤشر المقترحالمقترحة

المستهدف

رابعاً: 
تطوير 
وتكامل 

الصادرات 
الصناعية 
في دول 
المجلس

وضع استراتيجيات 
استثمارية تبين 

التوجهات الاستثمارية 
الجغرافية والقطاعية 
على مستوى المجلس 

وبما يخدم تنمية 
الصادرات الصناعية

مساهمة 
الصادرات 
الصناعية 

غير النفطية 
في الناتج 
المحلي 

الاجمالي 
لدول المجلس

معامل المستخدم-المنتج 
للقطاعات الاقتصادية 
)كلما اقتربت الروابط 
الامامية والخلفية من 

“1” كلما يعنى أن مستوى 
التشابك جيد وهناك نوع 
من التكامل وتطور أي 
قطاع يدفع القطاعات 
الأخرى إلى التطور 

والعكس صحيح(

الوصول إلى 
معامل تشابك 

قطاعي 
بمقدار 

0.8 - 1 في 
نهاية فترة 
الاستراتيجية

توجد بعض الملاحظات للغرفة حول ما سبق وهي:
>  من الجديــــــر بالذكر أن الروابط الأمامية أو الخلفية المباشــــــرة 
لا تكفــــــي وحدها لقياس الترابط بــــــين القطاعات، فيجب قياس 
الروابــــــط الأمامية أو الخلفية الكليــــــة، والتي ينتج منها الروابط 
غير المباشرة، ومن الطرق الأكثر شيوعاً لقياس ذلك هي معكوس 
مصفوفة المعاملات الفنية للانتاج )طريقة ليونتيف(. وبناءً على 

ذلك يكون معامل التشابك قوي كلما كان أكبر من 1�
>  إن تشــــــابك القطاعات الاقتصاديــــــة ينتج عنه معرفة القطاعات 
الرائــــــدة أو المحورية في الاقتصاد الوطنــــــي، بحيث يتم التركيز 
علــــــى القطاعــــــات ذات الروابط الأمامية الكليــــــة المرتفعة لخلق 
فرص استثمارية، والتركيز على القطاعات ذات الروابط الخلفية 

الكلية المرتفعة لتنشيط السوق المحلي.
>  وبالتالي، فإن تحليل تشابك القطاعات الاقتصادية قد يفيد في 
وضع السياسات والاجراءات المقترحة في الجدول السابق، ولكن 
عنــــــد قياس تحقيق هدف تطوير وتكامــــــل الصادرات الصناعية 
فيمكن قياســــــه من خــــــلال مقاييس تنوع الصــــــادرات الصناعية 
–المشُــــــار إليها سابقاً- أو المقاييس الخاصة بالتطور التكنولوجي 
للصادرات مثل التي قدمها الباحث Lall بجامعة اكســــــفورد عام 

2000 في بحثه؛ 
”The Technological Structure and Performance of 

Developing Country Manufactured Exports، 1985 -1998“

وفي هذه الدراســــــة قدم الباحث تصنيفا للمنتجات الصناعية 
حسب المستوى التكنولوجي.

ــــــدم مقياس التحســــــن فــــــي الانتاجية أو  كذلــــــك يمكــــــن أن نقـ
الجودة أو التقدم التكنولوجي للصــــــادرات، والذي قدمه الباحثون 
Hausmann, Hwang & Rodrick 2007 وقــــــد قدمــــــت الغرفة 
تفصيــــــلًا للمقيــــــاس الأخير في مذكرتها حــــــول المرحلة الثانية من 

الاستراتيجية.
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

- فــــي المحــــور الثالــــث “دور المؤسســــــات الوطنية في تحســــــين البنى 
التحتية وتنمية الصادرات الصناعية” وضعت الدراسة الهدف 
الأول لتحقيق هذا المحور وهو“إعادة النظر بالحوافز الممنوحة 
للاســــــتثمار المباشر ليســــــاهم في تنمية الصادرات الصناعية” 
وجاءت مقترحات الدراســــــة لتحقيق هــــــذا الهدف في “توحيد 
الإعفاءات من الرسوم الجمركية والأعباء الأخرى”، كذلك جاء 
الهــــــدف الثالث من هذا المحور في “جذب الاســــــتثمار الأجنبي 
النوعي وتحســــــين مناخه الاستثماري بما يعزز تنمية الصادرات 
الصناعيــــــة بدول المجلــــــس” ثم جاءت السياســــــات والإجراءات 
المقترحــــــة لتحقيق هذا الهــــــدف في“تطوير أنظمــــــة المعلومات 

وأنظمة الحكومة الاليكترونية”
وهنــــــا ترى الغرفــــــة أن هــــــذه الحوافز تمثل النمــــــط التقليدي 
الذي ســــــارت عليه الدول النامية منذ الستينات من القرن الماضي 
والــــــذي يقوم على الحوافز الضريبيــــــة والجمركية والاعفاءات من 
القيود النقديــــــة، والحماية الجمركية، والمعاملــــــة التفضيلية، وهي 
حوافــــــز أثبتت التجربة عدم جدواها بل أصبحت تعتبر في أدبيات 
الاســــــتثمار “حوافــــز ســــيئة” وأضحى الحافــــــز الحقيقي لاجتذاب 
الاســــــتثمار الاجنبي المباشــــــر هو “البيئــــة الاســــتثمارية فــــي البلد 

المضيف بكل مكوناتها”�
- في المحور الرابع “تحســــــين دور التشــــــريعات والسياسات وقواعد 
التجارة في تنمية الصادرات” وضعت الدراســــــة ســــــتة أهداف، 
تتعلق الثلاث الأولى بتطبيق وتبني مبادئ وقواعد منظمة التجارة 
العالمية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية من 
خلال اســــــتخدام قواعدها وآلياتها والمرونات المتاحة بها لتنمية 
الصادرات الصناعية غير النفطية. وعند النظر إلى المؤشــــــرات 
المقترحة لقياس تحقيق هذه الأهداف يتضح أنها مؤشرات عامة 
لا تعكس الأهداف المحددة والسياســــــات المنشودة، فعلى سبيل 
المثال تقترح الدراســــــة لقياس الأهداف السابقة نسبة النمو في 
الصادرات الصناعيــــــة، أو الصادرات غير النفطية، والتغير في 

الميزان التجاري.
وهنا تقترح الغرفة أن يتم قياس الأهداف السابق ذكرها من خلال؛

>  متابعة آليات منظمة التجارة لمراقبة سياســــــات الدول الأعضاء، 
وهي آليات ثلاث تتمثل في تقارير مراجعة السياســــــات التجارية 
الصادرة من قبل منظمة التجارة العالمية عن دول مجلس التعاون 
 ”Notification“ وكذلك الاخطارات ”Trade policy Review“
التــــــي يتم إبلاغها مــــــن دول المجلس لمنظمة التجــــــارة، ثم تقارير 

مراقبة التجارة “Trade Monitoring Reports” والتي باشرتها 
منظمــــــة التجارة العالمية بعد الأزمة الماليــــــة العالمية بهدف تعزيز 
الشــــــفافية حول تطور السياســــــات التجارية حول العالم، وترسم 
الصورة الحالية لأوضاع تحرير التجــــــارة والإجراءات والمعوقات 
الحمائية التي تزيد في العادة في أوقات الأزمات الاقتصادية1� 
>  قياس معدل استغلال التفضيلات )Utilization Rate(، بالنسبة 
للاتفاقيات التجارية الحــــــرة التي تعُقد بين دول مجلس التعاون 
والــــــدول أو التكتلات الأخرى، وقــــــد قدمت الغرفة توضيح حول 
هذا المعدل في مذكرتها حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية.

ومــــــن الجدير بالذكــــــر أن معدل اســــــتغلال التفضيلات يعكس 
العديد من الدلالات الهامة ومنها مدى تقدم الشــــــركات المصدرة، 
ومــــــدى الخدمــــــات التصديرية المقدمــــــة لهم ومنهــــــا تعريف هذه 
الشــــــركات بمتطلبات تحقيق شــــــروط الاتفاقيات التجارية وفرص 

الاستفادة منها.
ثمــــة أمــــور تتعلق بالإطــــار العــــام والخطة الاســــتراتيجية تتطلب 

المراجعة والتصويب
منها على ســــــبيل المثال أنــــــه عند تحليل الاســــــتراتيجية لبيئة 
الأعمــــــال )جوانب القوة والضعف والفــــــرص والتحديات( الخاصة 
بالمحــــــور الرابع “تحســــــين دور التشــــــريعات والسياســــــات وقواعد 
التجارة في تنمية الصادرات الصناعية”، ذكرت الاســــــتراتيجية أن 

من جوانب القوة في البيئة الداخلية لهذا المحور:
>  تشابه الهياكل الصناعية وغياب التنسيق الصناعي لدول المجلس 

انعكس على تركزها وعدم تنويعها.
>  بقــــــاء الاتفاقيات التجارية المبرمة بــــــين دول المجلس والتكتلات 

الأخرى بعيدة عن التنفيذ الفعلي.
ويلاحــــــظ أن هذه عوامل ضعف، وليســــــت عوامل قوة، يقابلها 
تحســــــين دور التشــــــريعات وقواعــــــد التجــــــارة لتنميــــــة الصادرات 

الصناعية الخليجية.
كذلك فــــــي تحليل بيئة الأعمــــــال لنفس المحور، ذكر مشــــــروع 
الاســــــتراتيجية أن من الفرص المتاحة فــــــي البيئة الخارجية والتي 
يمكن اســــــتغلالها لتنميــــــة الصادرات الصناعية قــــــدرة الاتفاقيات 
الثنائيــــــة والإقليميــــــة لتحقيــــــق درجة أكبــــــر من التحــــــرر بالمقارنة 
باتفاقيــــــات منظمة التجــــــارة العالمية، ومن جانــــــب آخر جاء ضمن 
التحديــــــات في الجانب الخارجي لبيئة أعمال المحور الرابع ضعف 
دور الاتفاقيــــــات الثنائية ومتعددة الأطراف فــــــي تنمية الصادرات 

غير النفطية، الأمر الذي ينطوي على تناقض واضح <

1- Sources:(WTO). 2013.The History and Future of the World Trade Organization. Chapter 8 Page 271-273). 
https://www.wot.org/english/tratop_e/trade_monitoring_e.htm
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وجهــــة نظــر الغرفــة حول مقتــرح “قائمـــة الشــرگــات والمؤســـسات المتميـــزة”

في الســـادس والعشـــرين من أغســـطس 2015 التقى رئيس لجنة 
الصناعـــة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة، يرافقه مدير إدارة 
الصناعـــة والعمـــل فيهـــا، بمدير عـــام الهيئـــة العامة للقـــوى العاملة، 
بحضـــور عـــدد من المختصين في الهيئة، لمناقشـــة تنظيم ســـوق العمل 
وتصنيـــف الشـــركات من خلال إدراجهـــا ضمن قوائـــم للمتميزين من 

أصحاب الأعمال.

وفي الثلاثين من أغســـطس أرســـل رئيس لجنـــة الصناعة والعمل 
بالغرفة إلى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، كتاباً لخص فيه 
وجهة نظر الغرفة حول مقترح “قائمة الشـــركات والمؤسســـات المتميزة 

الذي أعدته الهيئة”�

وفيما يلي وجهة نظر الغرفة كما وردت في هذا الكتاب:

أولًا- يجب أن نســــــجل لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
ووزير الدولة لشــــــؤون التخطيط والتنمية، الســــــيدة هند الصبيح، 
اهتمامها بهــــــذا الموضوع وإعطاءه الأولوية التي يســــــتحق بعد أن 
ابتعد عن دائرة الاهتمام منذ طرح للمرة الأولى في لقاء جمع بين 
ممثلي وزارة الشــــــؤون الاجتماعية والعمل ولجنة الصناعة والعمل 

في الغرفة يوم العاشر من اكتوبر 2011�

ثانيـــاً- مــــــن المتفق عليه ان الهدف من هــــــذا المقترح هو إيجاد 
آلية تســــــاعد في تنظيم ســــــوق العمل، وتحفز على الالتزام الكامل 
بالتشــــــريعات والقواعد المتعلقة به، من خلال تبســــــيط الإجراءات 
وانهاء المعاملات بأســــــرع وقت ممكن، مما يخدم مجتمع الأعمال 
ويزيد من كفاءة الــــــوزارة. وإذا كانت ظروف واعتبارات وصعوبات 
عديدة تفرض في المراحل الأولى أن تكون الشــــــركات والمؤسسات 
المســــــتفيدة من هذه الآلية مختارة على أســــــس موضوعية وحسب 
معاييــــــر شــــــفافة، فإن علينــــــا ألا ننســــــى أبداً أن هدف تبســــــيط 
الإجراءات وتســــــريع الانجاز يجب أن يتوســــــع بالتدريج ليشمل كل 

الشركات والمؤسسات دون استثناء.

ثالثـــاً- إن ملاحظات الغرفة على المقتــــــرح الذي أعدته الهيئة 
العامة للقــــــوى العاملة لا تنال أبداً من قيمة ونتاج الجهود الكبيرة 
التــــــي بذلتها الهيئة، بل هي تنبثق من تقديــــــر كامل لهذه الجهود، 
وتهــــــدف إلــــــى التكامل معها، والبنــــــاء انطلاقاً منهــــــا، وبما يحقق 

الهدف المشار إليه والذي نتفق جميعاً عليه.

وترمــــــي ملاحظــــــات الغرفــــــة، المدرجــــــة فيما يلــــــي إلى أن 
تكون آلية اعداد قائمة الشــــــركات والمؤسســــــات المؤهلة لمعاملة 
تفضيلية، آلية بســــــيطة ما أمكن، واضحة ما أمكن، تتعامل مع 
كل الشركات والمؤسسات، ومع كافة الأنشطة والقطاعات على 

قدم المساواة.

أولًا- من حيث تصنيف الشركات والمؤسسات:

يقوم مقترح الهيئة على تصنيف الشــــــركات والمؤسسات، التي 
لهــــــا ملفات عمالة وافده لدى الهيئــــــة، ضمن فئات ثلاث: ممتازة، 
و)آ( و)ب(. وملاحــــــظ هنا أن الفئة الممتازة لا تمتاز عن الفئة )آ( 
إلا بمعيار واحد هو زيادة نســــــبة العمالة الوطنية لدى الأولى عن 
20 %. ومثل هذا المعيار يخرج تلقائياً كل الشــــــركات والمؤسسات 
الصناعية مــــــن فئة المتميزين، ويحصر هــــــذه الفئة بعدد متواضع 
جداً من شــــــركات ومؤسســــــات القطاع الخــــــاص. ولذلك نجد من 
الضروري أن نكتف بمعيار “استيفاء نسبة العمالة الوطنية” الذي 

ينطبق على الفئات الثلاث.

أمــــــا الفارق بين الفئتــــــين )آ( و )ب( فهــــــو – أيضاً – ينحصر 
بمعيــــــار واحد هو “تقديم عقود ســــــكن للعاملــــــين مرفقة بايصال 
الايجار ومخطط كروكــــــي معتمد من البلدية”. وهو معيار يكاد لا 

ينطبق إلا على عدد قليل من الشركات الصناعية.

ومن جهة أخــــــرى نلاحظ أن هذا التصنيــــــف المتعدد الفئات، 
يفــــــرض اختلافاً مماثلًا في الحوافز أو المميــــــزات التي تتمتع بها 

كل فئة.

لهذا كلــــــه، يقترح إلغــــــاء التصنيف متعدد الفئــــــات، والاكتفاء 
بقائمة واحدة لكل الشــــــركات والمؤسســــــات المؤهلــــــة للادراج على 
لائحة التميز. وبحيث تتمتع كل شــــــركة أو مؤسســــــة مدرجة على 

هذه اللائحة بالحوافز الواردة أدناه.

ثانياً- من حيث الحوافز أو الميزات:

ويقترح اختصارها بالتالي:

1- انجاز جميع المعاملات من خلال موظف شــــــامل تسميه الهيئة 
ضمن إدارة “المتميزين” وتعهد إليه بملف الشركة أو المؤسسة. 

2- الموافقة على حجم العمالة وأنواع الاختصاصات التي تطلبها الشركة 
أو المؤسسة، ثقة بأنها تمثل احتياجاتها الخاصة والحقيقية.
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3- الاعفاء من الضمان المالي. أو الاكتفاء بأن يغطي هذا الضمان 
مــــــالا يزيد عن 10 % من إجمالي العمالة المســــــجلة على ملف 

صاحب العمل.

وفــــــي الوقت ذاته، لا تجد الغرفة داعيــــــاً للحد من حق الهيئة 
بالقيام بالزيارات التفتيشــــــية في الفتــــــرات والأوقات التي تجدها 

مناسبة.

ثالثاً- من حيث المعاييـــــر:

أول شــــــروط بنــــــاء الثقة بــــــين الهيئة وأصحــــــاب الأعمال هو 
التزام هؤلاء بالتشــــــريعات والقواعد والإجراءات المنظمة لأوضاع 
العمالة الوافدة. والصدق في هذا الالتزام الذي يســــــتوجب الثقة 
لا يثبــــــت إلا بالتجربــــــة. وبالتالي، يقتــــــرح ألا تتأهل للإدراج على 
القائمة الأولى للشــــــركات والمؤسســــــات المتميزة إلا تلك الشركات 
والمؤسســــــات التي يخلو ملفها لدى الهيئة خلال السنوات الثلاث 
الأخيره من أية مخالفة من المخالفات المذكورة في مقترح الهيئة. 
على أن تستوفي هذه الشــــــركات والمؤسسات الأوراق والشهادات 

التي تثبت ما يلـــــــــــي:

1- استيفاء نسبة العمالة الوطنية.

2- تقديم شــــــهادة مبيعات أو تعاقدات على خدمات بمبلغ لا يقل 

عن نصف مليون د.ك، مصدقة من قبل مكتب تدقيق معتمد من 
هيئة أسواق المال.

3- شهادة بتحويل الرواتب إلى البنوك المحلية.

4- براءة ذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة.

5- إذا ارتكبت احدى الشــــــركات أو المؤسسات المدرجة في قائمة 

المتميزيــــــن أي من المخالفات المذكورة في مقتــــــرح الهيئة، فإنها 
تخرج من القائمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين 
حســــــب جســــــامة المخالفة. وتعود بعد ذلك إلــــــى القائمة إذا لم 

ترتكب مخالفة أخرى.

6- يمكن للشــــــركات والمؤسسات التي لم تدرج على القائمة تقديم 

طلب لادراجها إذا اســــــتوفت الشرط الاساســــــى للادراج )عدم 
ارتكاب أية مخالفة على مدى ثلاث سنوات متتاليه(.

وأخيـــــــراً، أعود لأشــــــكر لكم ما أتحتموه للغرفة من فرصة للحوار، 
وأؤكد على تطلعنا الى أن يكون تسهيل الأداء وتبسيط الاجراءات 

هو القاعدة الأساس التي تميز أداءنا جميعاً <

وقفـــة قصـــيرة مع “المســـودة  الأولـــى” للائحـــة التنفيذيـــة لقانـــون إنشـــاء هيئــة أســــواق المـــــال

فـــي معرفـــة رأي الغرفـــة  المـــال  اســـتجابة لرغبـــة هيئـــة أســـواق 
وملاحظاتهـــا حول “المســـودة الأولـــى” للإصدار الجديـــد من اللائحة 
التنفيذيـــة للقانـــون 2010/7 والمعـــدل بالقانـــون  2015/22 بشـــأن 
إنشـــاء هيئة أســـواق المال وتنظيم أنشـــطة الأوراق المالية، أعدت الغرفة 
مذكرة مختصرة في هذا الشأن وقدمتها للهيئة في السابع والعشرين 

من أكتوبر 2015�

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تقديــــــم:

تنظــــــر غرفة تجارة وصناعة الكويت - بكل تفاؤل واطمئنان - 
الى جهود هيئة اســــــواق المال في تعزيز مبدأ التشاور مع الجهات 
الرسمية والأهلية ذات الاختصاص والخبره. كما تعرب عن تفهمها 
العميق للأســــــباب التي اضطرت الهيئة الــــــى ضغط المدة المتاحة 
لابداء الرأي في “ المســــــودة الأولى للائحــــــة التنفيذية لقانونها”� 
وتثق الغرفــــــة – بالمقابل – أن الهيئة تتفهــــــم – وبذات العمق. أن 

ضيــــــق الوقت هذا يجعل مــــــن المتعذر على أي مــــــن هذه الجهات 
المعنية أن تتقدم بملاحظات مســــــتوفية البحث حول المســــــوّده بكل 

“ كتبها” وموادها.

غير أن الطبيعة المتحركة والمتطوره لأسواق المال من جهة ، وما 
يكشفه التطبيق العملي للائحة من جهة ثانية، يجعلانا نأمل في أن 
يبقى باب اســــــتقبال الرأي والمشورة في هذا الصدد مفتوحاً، دون 

الاخلال بمقتضيات توفير درجة مقبولة من الاستقرار للائحة. 

مــــــن هــــــذا المنطلق، وعلى أمــــــل أن تتولى الجهــــــات المعنية 
الأخــــــرى دراســــــة “كتــــــب” اللائحــــــة الأكثــــــر علاقــــــة بعملها 
واختصاصهــــــا، ارتأت الغرفــــــة أن تكتفي – في هذه المرحلة – 
بطرح الملاحظات التي تعتقد أنها تتعلق بالانسجام الدستوري 
والقانونــــــي للائحة. مع التأكيد علــــــى أن قصر مذكرة الغرفة 
على هــــــذه الملاحظات أمر قد فرضته حدود الوقت، ولا يعني 
أبداً عدم وجود ملاحظات أخرى يتعذر علينا أن نعطيها حقها 
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من البحث في هذه الفسحة الزمنية الضيقة. 

والغرفة إذ تهنىء هيئة أسواق المال بانجازها المميز الذي يعكس 
فكــــــراً خبيراً وجهــــــداً مقتدراً، تعرب عــــــن اعتقادها بأن اختلاف 

الاجتهاد خير طريق لتحري الصواب، والاقتراب من اليقين. 

من حيث تنظيم ومحتوى الاصدار الجديد من اللائحة: 

نظمــــــت الهيئة الاصــــــدار الجديد للائحــــــة التنفيذية لقانونها 
المعــــــدل وفق اجتهــــــاد جديد، يقوم على أن تتضمــــــن اللائحة كافة 
اللوائــــــح والقواعد والتعليمات والقــــــرارات من خلال 17 “كتابا”� 
يختص كل منها بموضوع معين، وينقسم بدوره الى فصول واجزاء 
ومواد بترقيم منفصل، مما ييسّر عملية التعديل والإلغاء والاضافة، 

ويوحد المرجعية ضمن دفتي ملف واحد. 

نحن نعرف أن التنظيــــــم الجديد للائحة قد أخذت به اللوائح 
التنفيذية لعدد من الأسواق ، كما أننا لا ننكر أن هذا التنظيم قد 
يحمل بعض الفوائد من حيث تيســــــير التعديل وتوحيد المرجعيه. 
ولكننــــــا – في الوقت نفســــــه – نعتقد أن مثل هــــــذه الفوائد يمكن 
تحقيقها بأشــــــكال أخرى من التنظيم . كما أننا لا نتفق مع ما جاء 
فــــــي الدليل التعريفي للائحة، عــــــن وجود علاقة بين هذا التنظيم 
اللائحــــــي وبين “ التناغم بين جميع قواعــــــد الهيئة والحد من أي 

تضارب أو تعارض بينها”� 

ومــــــا يثيــــــر قلــــــق الغرفــــــة فــــــي هــــــذا الصــــــدد هــــــو أن تنال 
“شمولية”اللائحة من هيبتها واستقرارها. فمن المعلوم أن القانون 
فوق اللائحة، وأن اللائحة فوق القرارات والتعليمات والاجراءات. 
والتنظيم الجديد يزيل هــــــذه التراتبية الهامة ، ويجعل أي اضافة 
أو حذف أو تغيير في القرارات والتعليمات والاجراءات تعديل في 

اللائحة التنفيذية. 

إننــــــا ندرك تمامــــــاً أن الوقت أصبح متأخراً جــــــداً لاجراء أي 
تعديــــــل جذري فــــــي تنظيم اللائحة ، وكنا نتمنى لو أن اســــــتطلاع 
الرأي بشانه قد تم قبل اعتماده وبناء اللائحة كاملة على أساسه. 
ونتمنى – بكل صدق – أن يبدد التطبيق العملي ما يســــــاورنا من 

قلق في هذا الصدد.

أمثلة عن ملاحظات شكليه: 

أولًا- تضمنت مسودة اللائحة في كتبها المختلفة مواد كثيرة لا 
تعدو كونها ترديــــــداً أو تكراراً حرفياً لنصوص وردت في القانون. 
ونكتفي هنا بذكــــــر أمثلة عنها وردت جميعاً في الكتاب الثاني من 

اللائحة، وترديداً لنصوص في القانون 22/ 2215� 
>  المادة ) 8 – 1 ( والتي جاءت ترديداً للمادة )17( من القانون. 

>  المادة ) 9-1 ( والتي جاءت ترديداً للمادة )18( من القانون.
>  المــــــادة ) 9 - 11( التي رددت المــــــادة )19( من القانون بما في 
ذلك الجملة التي تقول : “ وطبقاً للقواعد التي ينص عليها في 

اللائحة”� 
>  المادة ) 9 – 21 ( التي رددت المادة )25( من القانون. 
>  المادة ) 9 – 22 ( التي رددت المادة ) 20( من القانون.
>  المادة ) 9 – 23 ( التي رددت المادة ) 20( من القانون. 

ان دور اللائحة هو توضيح وتحديد كيفية تنفيذ القانون . فما 
الجدوى من أن تتضمن النص الحرفي لبعض مواد القانون ؟ 

ثانيـــاً – من جهة أخرى ، وردت في مســــــودة اللائحة مواد قد 
ينشأ عن صياغتها تعارض او اختلاف مع مواد في القانون ، مما 

يوجب التدارك أو التلافي ، وفيما يلي أمثلة على ذلك.
>  بموجــــــب المــــــادة 18 من القانــــــون 2015/22، “يكــــــون للهيئة 

ميزانية تصدر بقانون وتعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة 
التنفيذيــــــة”. بينما تنص المــــــادة )9 – 6( من الكتاب الثاني من 
مســــــودة اللائحة على أن “تحدد اللائحة الماليــــــة للهيئة النظم 
والنماذج والإجراءات الخاصة بإعداد الميزانية السنوية للهيئة”� 
كمــــــا تنــــــص المادة التي قبلها )9 – 5 مــــــن الكتاب ذاته( على أن 
“تنظم اللائحــــــة المالية للهيئــــــة الإجــــــراءات التفصيلية لإعداد 
الميزانية الســــــنوية ومواعيد انجازها”. والتســــــاؤل المطروح هنا 
: هــــــل فوضت اللائحــــــة التنفيذية اللائحة الماليــــــة في تحديد 
القواعد التــــــي تعد ميزانية الهيئة وفقاً لهــــــا؟ وهذا ما يمثل – 
برأينا – مخالفة لحدود التفويض التشريعي، قد تعرض مشروع 
الميزانية الســــــنوية لمآخذ قانونية. أم أن “ القواعد” تختلف في 
مفهومها القانوني عــــــن: “النظم والنماذج والإجراءات الخاصة 
والتفصيلية ومواعيد الانجــــــاز”؟ وفي هذه الحالة أين القواعد 
التــــــي يفترض باللائحة التنفيذيــــــة ان تحددها لاعداد الميزانية 

وفقاً لها ؟
>  جــــــاء فــــــي المــــــادة )1 – 4 – 5( من الكتاب الرابع من مســــــودة 

اللائحة، أن “تلتزم شــــــركة البورصة بإخطــــــار الهيئة على وجه 
الســــــرعة إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام 

بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية”�

والتســــــاؤل هنا عن المقصود بتعبير “ضوابط الموارد المالية”� 
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التقريــــر
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خاصة وأن المادة نفســــــها تنــــــص في بند آخر على التزام شــــــركة 
البورصة بإخطار الهيئة إذا “قدرت وجود عدم انتظام مالي أو أي 
أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على 

الوفاء بالتزاماته”�
>  نصت المادة )2 – 5 – 7( من الكتاب الرابع أيضاً على أنه “في 
حالة عدم التزام أحد المتعاملــــــين بقواعد المقاصة يجوز لوكالة 
المقاصة أن تلزمه بسداد الرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك 

القواعد”�
والرســــــم تعريفــــــاً هو ما يجب ســــــداده مقابل خدمــــــة يتلقاها 
المســــــتفيد. أما ما يجب سداده لقاء عدم الالتزام بالقواعد المقررة 

فهو غرامة وليس رسماً.
ثالثـــاً- أمثلة لحــــــالات تخلت فيها اللائحــــــة عن اختصاصات 

أحيلت إليها قانوناً:
>  جــــــاء فــــــي البند )4( من المــــــادة )1 – 12( من الكتاب الخامس 

لمســــــودة اللائحــــــة أن “للهيئة رفض تجديــــــد الترخيص لأي من 
الأنشطة المرخص بها في حال عدم استيفاء الشخص المرخص 
له الشروط الأساســــــية المنصوص عليها في المادة )1 – 7( من 

هذا الكتاب”�
وفي اعتقادنا، أن الشروط الأساسية لمنح الترخيص والمنصوص 
عليها في المادة )1 – 7( من الكتاب الخامس هي شروط ترخيص 
واســــــتمرار في آنٍ معاً. وبالتالي، يجب استمرار توفرها طيلة مدة 
الترخيــــــص، ويؤدي فقــــــدان واحد منها أو أكثر فــــــي أي وقت إلى 
وقف الترخيص. بمعني أن حق الهيئة ومسؤوليتها في الرقابة على 
شــــــروط الترخيص يمثلان صلاحية مستمرة للهيئة، ولا يقتصران 

على موعد تجديد الترخيص فقط.
>  نصــــــت المادة )1 - 6( من الكتــــــاب الخامس، تحت عنوان طلب 
الترخيــــــص، أن “ للهيئــــــة أن تعفي طالــــــب الترخيص من بعض 
المتطلبــــــات أو أن تفــــــرض متطلبات اضافية، وذلك حســــــب نوع 

النشاط محل الترخيص”� 

وفي تقديرنا أن الهيئة هنا قد أعطت نفســــــها سلطة تقديرية 
فــــــي منــــــح التراخيص ومنعها علــــــى نحو يعــــــرض الهيئة لضغوط 
ــــــراءات – وربما اتهامات – هي في غنــــــى عنها. خاصة وأن  واجــ
ربط هذه السلطة “بنوع النشاط محل الترخيص” لا يعتبر مبرراً 
كافياً للتشدد أو التساهل، خاصة وأن من حق الهيئة أن تعدل في 
هــــــذه المتطلبات بقرار منها متى تشــــــاء، وتبعاً لما يعرض عليها من 

حالات تستلزم ذلك. 

أمثلة عن ملاحظات موضوعية:

المقصود بالموضوعية هنا هو خضوع  اللائحة للقانون، والعمل 
علــــــى تنفيــــــذه دون إضافة أو حذف أو تعطيــــــل. وقد وقر في ظن 
الغرفة أن ثمة نصوصاً في اللائحة لم تراع هذا المبدأ الدستوري، 

ورأت من المفيد عرض أمثلة عنها:
>  جــــــاء في المــــــادة )8 – 2( مــــــن الكتاب الثانــــــي أن “يكون لدى 

الهيئة لجنة دائمة تسمى “لجنة المزايا وشؤون العاملين”، تشكل 
بقــــــرار من المجلــــــس، وتتكون من ثلاثة أعضــــــاء من بين أعضاء 
المجلــــــس، على ألا يكون من بينهم رئيس المجلس، ولبقية أعضاء 
المجلــــــس حق حضور اجتماعــــــات اللجنة دون التصويت على أي 

من قراراتها”�

وترجــــــح الغرفة أن فــــــي هذا النص ما يخالــــــف المادة )8( من 
القانــــــون، والتي قصرت القيام بمهــــــام المدير التنفيذي على رئيس 
مجلــــــس المفوضين دون غيره من أعضــــــاء المجلس، وعضوية لجنة 
المزايا وشــــــؤون الموظفين – برأينا - من أعمال الإدارة التنفيذية. 
ومــــــن جهة أخرى لا نجد مبرراً للســــــماح لبقية المفوضين بحضور 
اجتماعات اللجنة طالما أن توجيهاتها أو توصياتها )وليس قراراتها( 
لا تكتســــــب قوة التنفيذ إلا بعــــــد أن يقر مجلس المفوضين صيغتها 
النهائيــــــة. ويصدق قولنا هــــــذا على المــــــادة )9 - 18( من الكتاب 
الثاني نفســــــه، والتي تنص على تشكيل لجنة دائمة تسمى “لجنة 

التدقيق الداخلي”�
>  نصــــــت المــــــادة )9 – 4( مــــــن الكتــــــاب الثانــــــي، وتحــــــت عنوان 
إعــــــداد الميزانيــــــة، على أن “تعــــــد ميزانية الهيئــــــة على النمط 

التجاري....”�

وتــــــرى الغرفة أن هــــــذا النص يخالف المــــــادة )8( من القانون 
2015/22 لأنه أضاف إليها ما ليس فيها وهو “النمط التجاري”� 
كما أن النص لا ينســــــجم مع المادة )24( من القانون التي حظرت 
على الهيئة القيام بأي عمل تجاري. فكيف نطلب من هيئة يحظر 
عليها القانون ممارســــــة أي عمل تجــــــاري. أن تعُد ميزانيتها على 

نمط تجاري، وما الغرض من ذلك ؟ 
>  من  الملاحظات الملفتة للنظر أن المسودة الأولى للائحة لم تشر 

فــــــي أي من صفحاتها إلــــــى القانون الذي تنظــــــم تنفيذه ، وهل 
هــــــو القانون 2010/7 أم القانون 2015/22 المعدّل له ؟ وربما 
قصد بذلك تجنب مخالفة ما استقر عليه القضاء من أن تعديل 
اللائحة التنفيذية لقانون تم تعديله، يجب أن تقتصر على وضع 
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القواعــــــد التنفيذية للمواد المضافة أو التــــــي تم تعديلها والمواد 
ل ،  المرتبطة بهــــــا، ولا يتعدى ذلك إلى مواد القانون التي لم تعدَّ

ولم تتأثر بأي تعديل.
>  نصــــــت المــــــادة )19( من القانــــــون 2015/22 ، على أن “تتكون 
الموارد المالية للهيئة من أموال الرســــــوم التي يقرها هذا القانون 
ولوائحه ويتم تحصيلها لحســــــاب الهيئــــــة، وما يخصص لها من 
ميزانية الدولة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها 
أو توظيــــــف احتياطياتها”. بينما اضافــــــت المادة )9 – 10( من 

الكتاب الثاني من اللائحة موردين ماليين آخرين هما:
- حصيلة الغرامات المالية المفروضة بناء على قانون الهيئة بموجب 

أحكام قضائية أو قرارات مجلس التأديب بالهيئة.
- حصيلة أمــــــوال التصالح في الدعاوي الجزائية المقامة بشــــــأن 

جرائم أسواق المال.

وتــــــرى الغرفــــــة أن تلتزم اللائحة بما ورد فــــــي المادة )19( من 
القانون تبعاً للقاعدة العامة بأن تأتي اللائحة التنفيذية في حدود 
القانون دون إضافة أو حــــــذف أو تعديل، ومراعاة للقاعدة العامة 
التــــــي تقضي بتحويل الغرامات لحســــــاب ميزانيــــــة الدولة. وتؤكد 
الغرفة على رأيها هذا بالنسبة لحصيلة أموال التصالح على وجه 
الخصوص. ذلك أن تحصيل الغرامات بموجب حكم أو قرار صادر 
عن جهة مختصة ومســــــتقلة ، مثل القضــــــاء ومجلس التأديب، قد 
ينفي عن الهيئة شبهة التعمّد أو قصد الانتفاع. أما بالنسبة لأموال 
التصالح فمن الصعب دفع هذه الشــــــبهة. وفي كل الأحوال، إن ما 
قررتــــــه المادة )21( من القانــــــون 2015/22 للهيئة من احتياطات 
نقدية ومن رأس مال تشغيلي، ومن جواز زيادة رأسمالها بمرسوم، 
يجعل الهيئــــــة في طمأنينة كاملــــــة لقوة أوضاعهــــــا المالية وكفاية 

مواردها دون الحاجة الى الغرامات وأموال التصالح. 
>  أعطــــــت المادة )1 – 1( من الكتاب الثالث من مســــــودة اللائحة 
للهيئة – في إطار تحقيق أهدافها – أن تطلب من الأشــــــخاص 
المرخــــــص لهــــــم، والبورصــــــة، ووكالــــــة المقاصــــــة، أو أي عضو 
بمجموعتهم، ومن أي شــــــخص ذي علاقة بهم، وكذلك الجهات 
الرقابية والحكومية، أو أي شخص تقديم المعلومات والمستندات 
اللازمة وفقاً لما تحدده الهيئــــــة، وخلال الفترة الزمنية المحدّدة 

من قبلها.

والغرفــــــة تتفق مع ما جاء في هذه المادة إلا في حالتين اثنتين: 
“أي شــــــخص ذي علاقــــــة بهم” و “أي شــــــخص” علــــــى الإطلاق. 
لأن فــــــي هاتين الحالتين معاً، وفي حالة “اي شــــــخص” على وجه 

الخصوص، تتوســــــع الهيئة في فرض ســــــلطانها توسعاً غير مبرر 
ودون أي سند قانوني تتكئ عليه.

وينطبق قولنا هذا على تعبير “أو أي شخص آخر”، الذي ورد 
في نص المادة )1 – 15( من الكتاب الخامس، وتحت عنوان “إلغاء 

أو وقف الترخيص أو تقييده من جانب الهيئة”�
>  بموجب المادة )1– 2( من الكتاب الثالث في مســــــودة اللائحة، 

أعطت الهيئة نفســــــها الحق في أن تعين للشــــــخص المرخص له 
وعلى حســــــابه مراقباً من بين مراقبي الحســــــابات المســــــجلين 
لديهــــــا، بغرض إعداد تقرير خــــــاص بموضوع معين يتعلق بأحد 
أنشــــــطة الشــــــخص المرخص له ، كما أعطت الهيئة نفسها هذا 
الحق تجاه البورصة وتجاه وكالة المقاصة “ إذا قدرت الهيئة أن 
فــــــي ذلك مصلحة عامة”، وذلك بموجــــــب المادتين )1–8–4( و 

)2– 7– 4( من الكتاب الرابع.

إن الغرفــــــة تؤكد حق الهيئة في أن تطلــــــب من هذه الجهات 
)الأشــــــخاص المرخصــــــين ، البورصــــــة ، ووكالــــــة المقاصة( تعيين 
مراقب حســــــابات مقيد في ســــــجل الهيئة ، ولكنها لا ترى سبباً 
لتغييب إرادة المرخص له في هذا الشأن إلا إذا رفض أو تقاعس. 
وبالتالــــــي، تقترح الغرفة تحديد الحــــــالات التي تلجأ فيها الهيئة 
لهــــــذا الإجراء، كما تقترح أن يكون تعيين مراقب الحســــــابات من 
قبل الهيئة وعلى نفقتها إذا كان سبب التعيين إفادة مبلغّ. على أن 
تتقاضى الهيئة ما دفعته إذا أدين الشــــــخص المرخص له بالتهمة 

الموجهة إليه من المبلغّ.
>  في الكتاب الثالث، وتحت عنوان الإبلاغ عن المخالفات والجرائم 

وحمايــــــة المبلغّ ، تقضي المادة )6-11( بأنــــــه “لا يجوز الرجوع 
على المبلغّ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً طالما اعتقد – بحسن نية 
– صحــــــة الواقعة التي أبلغ عنها مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ”� 
بينما نصت المادة التي تليها من نفس الكتاب )6 – 12( على أن 
المبّلغ “لا يعفي من المساءلة الجزائية والمدنية والتأديبية إذا كان 
تقديم البلاغ يشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون 

أو أي قانون آخر”�

وفي اعتقادنا أن معيار “حســــــن النيــــــة” ليس له دور في هذا 
المجال. فالمعيار الصحيح هو مدى تأكد المبلغّ من صحة الواقعة التي 
ــــــغ عنها، بصرف النظر عن مصلحته في تقديم بلاغه، وبصرف  بلّ
النظر عن علاقته بالشــــــخص المرخص له وموقفه الشخصي منه. 
أما بالنسبة للمادة )6–12( ، فإننا نتساءل عن ماهية البلاغ الذي 

يمكن أن يشكّل بحد ذاته جريمة ينص عليها القانون ؟
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

وهنا تقتــــــرح الغرفة أن تأخذ اللائحــــــة بالنص التالي الذي 
يمثل نســــــخة معدّلة من مقترح البنــــــك الدولي على هيئة حماية 
المنافســــــه، والذي يقول: “مع مراعاة احاطة هوية المبلغّ بالسريّة 
التامــــــة وعدم الاخــــــلال بحق المتضرر في الرجــــــوع على المبلغّ ، 
يشــــــترط أن يكون لدى المبلغّ دلائل جدية تبــــــرر اعتقاده بصحة 
المخالفــــــة المبلــــــغ عنها، وأن يكون بلاغه مشــــــفوعاً بالمســــــتندات 
والبيانــــــات الدالة على جديته، وللهيئــــــة الالتفات عن البلاغات 

غير المستوفية للشروط المتقدمة”�
>  في الكتاب الرابع عشــــــر المتعلق بسلوكيات السوق ، ورد بالبند 
الثاني من المادة )3-5( تعبير “ وضع اوامر”، كما ورد في عدة 

بنود اخرى من نفس المادة تعبير “ادخال أوامر”� 

ونعتقــــــد هنا بوجــــــوب أن توضح اللائحة معنــــــى التعبيرين أو 
الفــــــرق بينهما إن وجــــــد. ومن جهة أخرى ، جــــــاء بالبند الخامس 
من المادة نفســــــها تعبير “ تداول فعلــــــي” وتعبير “ تداول وهمي”� 
وهنــــــا – أيضــــــاً نجد ضرورة لتعريــــــف كل منهما ، ســــــيّما وأنهما 
وردا باعتبارهما ممارســــــة غير مشــــــروعة يسأل عنها من يرتكبها 
تأديبيــــــاً، مما يعرضه لجزاءات مالية أو غير مالية يقررها مجلس 

التأديب. 
>  تحت عنوان “أحكام ختامية” ، ورد بالمادة )5-3( من الكتاب 
الثاني عشــــــر أنه “يجوز للهيئة أن تلزم الجهات المشــــــار إليها 
فــــــي المــــــادة )1-2 من نفــــــس الكتاب(، والتــــــي تم الغاء ادراج 

أوراقها المالية أو انســــــحبت اختياراً من الســــــوق الرئيسي أو 
الســــــوق الموازي أن تتقدم بطلب لإعادة إدراجها في السوق”� 
علماً أن الجهات المعنية هنا هي ، شــــــركات المساهمة المدرجة 
أو التــــــي تقدمت بطلــــــب إدراج، والصناديق التي تتقدم بطلب 
إدراج وحداتها، والملتزم أو المصدر الذي سيتقدم بطلب إدراج 

السندات أو الصكوك.

وتساؤلنا هنا يتناول مدى مشروعية أن تقرر الهيئة لنفسها 
الحق في إلزام الجهات التي انســــــحبت من السوق اختيارياً بأن 
تتقدم بطلب إعادة إدراجها ؟ كما نتســــــاءل ألا يعني إلزام جهة 
مــــــا بالتقدم بطلــــــب إدراج الموافقة حتماً علــــــى هذا الطلب قبل 

التقدم به ؟.

وفــــــي اعتقادنا أن مشــــــروعية هذا الإلــــــزام مرتبطة بتحديد 
الحالات التي توجبه، وبأن يتم إنفاذه من الســــــلطة القضائية بناء 

على طلب من صاحب الصفة والمصلحة فيه .

وأخيــــــــــــراً،

تؤكد الغرفة أن ملاحظاتها هذه لا تنال أبداً من الجهد الكبير 
والموفق الذي يقف وراء هذا الإنجاز، وهي ملاحظات – مثلها مثل 
المــــــواد والقضايا التي تناولتهــــــا – لا تعدو كونها اجتهاداً مضاعف 

الأجر إن أصاب، ولا يعدم الأجر الواحد إن أخطأ <

ملاحظات الغرفة حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون )نظام(  العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اســـتجابة لرغبـــة وزارة التجارة والصناعة في معرفـــة رأي الغرفة 
بشـــأن مســـودة اللائحة التنفيذية لقانون )نظام( العلامات التجارية 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، أعـــدت الغرفـــة مذكـــرة ضمّنتها 
ملاحظاتهـــا ومقترحاتهـــا حـــول هـــذه المســـودة وقدمتهـــا للـــوزارة في 

منتصف نوفمبر 2015�

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تقديـــم:

تناقش غرفة تجارة وصناعة الكويت في ورقتها هذه المســــــودة 
التي أعدتهــــــا وزارة التجارة والصناعة للائحــــــة التنفيذية لقانون 
العلامــــــات التجاريــــــة. والغرفة في مناقشــــــتها هــــــذه لا تقف عند 
مواد القانون 2015/13 بالموافقــــــة على قانون )نظام( العلامات 

التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بل تتوسع في 
ذلك لتضمن انسجام وتكامل هذا القانون مع القانون 2015/81 
بالموافقــــــة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية )الجات(، والقانون 
1998/2 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية انشــــــاء 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
أولًا: وقفــــــة موضوعيــــــة مع كتــــــاب وزارة التجــــــارة والصناعة 

ومنطلقاتها في وضع مسودة اللائحة التنفيذية: 
1- جــــــاء بكتاب الوزارة المشــــــار إليه ما نصه:- “ أن صدور قانون 
العلامات التجاريــــــة لدول مجلس التعــــــاون الخليجي رقم 13 
لســــــنة 2015 يُلزم دول مجلس التعاون بتعديل الرسوم الواجب 
تحصيلهـــا عن الاجراءات التي تتم بموجـــب القانون لتتوافق مع 

اللائحة التنفيذية”�
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وانطلاقــــــاً من إيمان الغرفة بأن العلامات التجارية باتت ثروة 
هامــــــة من الناحية التجارية فقد أســــــعدها فعــــــلًا حرص القانون 
المشــــــار إليه على إقرار حماية العلامــــــات التجارية مدنياً وجزائياً 

وعلى النحو الوارد تفصيلًا بمواده الثلاث: )2 ،3 ،4(.

بيد أن إقرار الغرفة لذلك لا يحول دون التأكيد على ان إقرار 
المشرع للحماية المدنية والجنائية إنما جاء ليضمن تدعيم التعاون 
العلمــــــي والتقنــــــي والتجاري بــــــين دول المجلس مــــــن خلال حماية 
العلامــــــات التجارية وتطوير الأطر التشــــــريعية التي تكفل تحقيق 
هذا الغــــــرض داخل المجلس بما يخدم تشــــــجيع الحركة التجارية 
بصرف النظر عن الرســــــوم التي تقررهــــــا أي من الدول الأعضاء 
بالمجلــــــس على مواطنيهــــــا. وما يدعم رأينا بشــــــكل يحول دون أي 
جدل هو أن القانــــــون، وعلى عكس ما ارتأته الوزارة، لم ينص من 
قريب أو بعيد على إلزام دول المجلس أو التزامها بتعديل الرســــــوم 

الواجب تحصيلها.

وهذا الموقف يتفق مع طبيعة الرســــــم باعتباره “مقابل” خدمة 
تختلــــــف كفاءتهــــــا ويتفاوت اتســــــاعها من دولة إلــــــى أخرى. وهو 
“مقابــــــل” يختلف أيضاً من دولة إلى أخرى تبعاً لرغبة كل منها في 
أن تتحمل جزء من تكلفة الخدمة تعبيراً عن وظيفتها الاجتماعية 
تجــــــاه مواطنيها. وإلى جانب هــــــذا كله، فإن رأي الغرفة هذا ينأى 
بالدولة عن شــــــبهة السعي لتحصيل ضريبة مستترة، كما يتفق مع 
نص وروح المادة )40( من اللائحة التنفيذية والتي تنص على أن: 

“تُحدد الرسوم المستحقة وفقاً للجدول الملحق باللائحة ويجوز لكل 
دولة عضو فرض رسوم خلاف ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لديها”� 

2 - اســــــتند كتاب الوزارة المشــــــار إليه في تبني مبالغ الرسوم 
المحددة بالجدول المرفق إلى ثلاثة أســــــباب أولها: “عدم التناســـب 
بـــين الأســـعار الكويتيـــة وأســـعار الـــدول المجاورة )ســــــلطنة عمان، 
البحريــــــن، قطر( حيث تعتبر الأســــــعار الكويتية منخفضة بشــــــكل 

واضح وملحوظ”�

وهنا، لابد لنا من التنويه بأن اســــــتخدام تعبير “أســــــعار” بدل 
رســــــوم في هذا الســــــياق قد جانبه التوفيق. فالرسم – وإن تشابه 
مع السعر من حيث انه يدفع للحصول على مقابل معين – إلا أنه 
يفــــــرض مقابل خدمة إدارية، بينما يجري تقاضي الســــــعر مقابل 
ســــــلعة مادية. ولهذا، يدفع الرسم إلى جهة إدارية، بينما يتقاضى 

السعر مشروع اقتصادي.

بعد هذا التحفظ، نعود إلى السبب الأول الذي أوردته الوزارة 
فنؤكد ونكرر ما ذكرناه آنفاً من أن مقابل الخدمة )الرســــــم( يجب 

أن يتناســــــب مع جودة الخدمة وشــــــمولها وتكلفتهــــــا، كما يجب أن 
يعكــــــس رغبــــــة الدولة فــــــي أن تتحمل أو لا تتحمــــــل جزء من هذه 
التكلفة. وبالتالي، فإن اختلاف مبلغ الرســــــم بين دولة وأخرى أمر 

طبيعي جداً، وربما كان ضرورياً أيضاً.

السبب الثاني الذي أوردته الوزارة لتعديل الرسوم، الحالية في 
الكويت هو: “أن هذه الرسوم قد تم اعتمادها منذ فترة طويلة ولم 
يتم تحديثها أو تعديلها بما يتناســــــب مع معدل التضخم والقيمة 

الشرائية للدينار الكويتي”�

وفي هذا الصدد تتفق الغرفة تماماً مع الرأي القائل بضرورة 
إعــــــادة النظر في المقابــــــل المقرر للخدمات بوجــــــه عام كلما دعت 
الحاجة لذلك وبما يتناســــــب مع تكلفــــــة أداء الخدمة المقدمة وفي 
ضوء المعايير التي أشــــــرنا إليها، ولكنها في ذات الوقت تؤكد على 
أهميــــــة أن تكــــــون إعادة النظــــــر على نحو متدرج وشــــــامل لجميع 
الخدمــــــات التي تقدمهــــــا الدولة، لا أن تختــــــار الدولة إحدى هذه 
الخدمات لتقفز بمقابلها قفزة هائلة دون أن تراع تكلفتها الحقيقية 
أو جودتها ودون مراعاة للتدرج، لاســــــيما وأن إقرار الرســــــم سيتم 
بموجب قرار وزاري يمكن تعديله كلما دعت الحاجة لذلك. فضلًا 
عــــــن وجوب مراعاة الوزارة للاتســــــاق والانســــــجام الذي يتعين أن 
يســــــود في تحديد مقابل “رسوم” كل الخدمات التي تؤديها بشكل 
عام. فلا يعقل أن يكون الرســــــم المقرر لاستصدار ترخيص مزاولة 
شــــــركة تأمين 500 دينار وفــــــق القرار الوزاري رقم 376 لســــــنة 
2015 والمنشور بالجريدة الرســــــمية بتاريخ 2015/11/8، بينما 
الرسم المقرر على طلب تجديد العلامة التجارية خلال ستة أشهر 

523 ديناراً !!.

أما الســـبب الثالث الذي جاء في كتاب الوزارة تفسيراً لتعديل 
الرسوم فهو أنه: يتعين الأخذ بعين الاعتبار في التعديلات الزيادة 
التي يمكن أن تحدث على الرســــــوم بهذه الدول – الدول الأعضاء 
بالمجلس- بعد الموافقة على قانون العلامات التجارية لدول مجلس 
التعاون ... وأثر ذلك على زيادة الفجوة بين الرســــــوم المعتمدة في 

دولة الكويت ومثيلاتها في شقيقاتها دول مجلس التعاون”�

وهنا تؤكد الغرفة أن الاستناد إلى ما سوف تقرره باقي الدول 
الأعضــــــاء بالمجلس من زيادات على مقابل الخدمات؛ هو اســــــتناد 
إلى ســــــبب غير مبرر في ضوء ما أســــــلفناه، فضلًا عن أنه استناد 
جاء فــــــي غير محله، ذلك أن “الفجوة” التــــــي يتحدث عنها كتاب 
الوزارة يمكــــــن أن ننظر إليهــــــا باعتبارها فجوة ايجابية تُحســــــب 
لصالح الكويت، وتجعلها أكثر جاذبية لتسجيل العلامات التجارية، 
ــــــن من موقعها التنافســــــي. وعليه فإن زيادة الفجوة المشار  وتُحسِّ
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يز يتعين التوسع  إليها لا تُمثل عيباً ينبغي التضييق فيه؛ بل هي تَمّ
في مجالاته جذباً للاســــــتثمارات الأجنبية، وتوطيناً للاستثمارات 
المحليــــــة والخليجية. فالمبــــــدأ العام أنه لا غضاضــــــة في أن يعُفى 
متلقــــــو الخدمة من جزء من تكلفتها باعتبار أن هذه الخدمة تفُيد 
المجتمع في مجموعه إلــــــى جانب الفائدة الخاصة التي تعود على 
الجهة دافعة الرســــــم، فليس من العدل أن يتحمل مسجل العلامة 
كامــــــل التكلفة بينما يحصد عائدها المجتمــــــع ككل. فالعلاقة بين 
الفرد والدولة ليســــــت علاقة تعاقدية تجعــــــل وظيفة الدولة إنتاج 
الخدمات التي يطلبها المواطنون وتحصيل الرســــــوم المقررة عليها، 
بل هي علاقة اجتماعية تكافلية، أكدها المشــــــرع الدستوري. وهو 
ما كان ماثلًا في ضميره حين قرر بنص المادة 134 من الدســــــتور 
أنــــــه: “... لا يجوز تكليف أداء غير ذلك من الضرائب والرســــــوم 

والتكاليف إلا في حدود القانون”�

ثانيـــاً: خلو المسودة من تنظيم نطاق حماية العلامات التجارية 
داخل دول المجلس: 

تؤكــــــد الغرفة على أهميــــــة تحديد نطاق الحماية بالنســــــبة 
للعلامة التجارية لاســــــيما وان دولة الكويت عضو مؤســــــس في 
منظمة التجارة العالمية )الجات( عملًا بالقانون 1995/81، كما 
أنها – وبموجــــــب القانون رقــــــم 1998/2 – عضو في المنظمة 
العالميــــــة للملكية الفكرية التــــــي تضفي أحكامهــــــا حماية دولية 
للعلامة التجارية المســــــجلة في إحدى الدول الأعضاء تمتد إلى 
خارج حدود موطنها؛ الأمر الذي يقتضي - من وجهة نظر الغرفة 
- أن أحــــــكام الاتفاقيتين المذكورتين قوة التشــــــريعات التي تلُزم 
القضاء بإعمال القواعد الــــــواردة بها دون غيرها من النصوص 
القانونية، التي تقع في النطاق الذي تســــــري فيه، بشرط ثبوت 
انضمام كلا الدولتين، الأولى؛ التي ســــــبق تسجيل العلامة فيها، 
والثانية؛ المعترض فيها على التســــــجيل لهذه العلامة إلى أي من 
الاتفاقيتين المشار إليهما وقت حصول الاعتراض. وهو ما لا ترى 
الغرفة أي صدى تنظيمياً له، ســــــواء بمسودة اللائحة التنفيذية 
لقانــــــون )نظام( العلامات التجارية لــــــدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية المقترحة من قبل لجنة التعاون، أو في المســــــودة 

المقترحة من قبل الوزارة.

ثالثـــاً: قصور المســــــودة عن الوفاء بالإحالــــــة القانونية الواردة 
بالقانون 13 لسنة 2015:

أحال القانون )النظام( المشــــــار إليه إلى اللائحة التنفيذية في 
عشــــــر مــــــواد )8، 9، 12، 13، 14، 20، 21، 23، 26، 31، 33( 
وتأخذ الغرفة على مسودة اللائحة الكويتية أنها اكتفت بترديد ذات 

الأحكام الواردة في المســــــودة المقترحــــــة من لجنة التعاون التجاري 
الخليجــــــي بكل ما اعتراها من قصور. وفــــــي النقاط التالية أمثلة 
للقصور الذي تعانيه مســــــودة اللائحة التنفيذية الكويتية “توريثا” 

عن المسودة المقترحة خليجياً إن صح التعبير.

>  قصور المســــــودة عن الاستجابة للإحالة التي أوردتها المادة )8( 

من القانون 13 لســــــنة 2015 المشار إليه في بيان الشروط التي 
يتعين توافرها لتقديم طلب تسجيل العلامات التجارية.

>  خلو المســــــودة من بيان وسيلة النشر حال قبول الجهة المختصة 

للعلامــــــة التجارية وبحيــــــث تكون حجة على الكافــــــة، متجاهلة 
بذلك الإحالــــــة التي أوردتها المادة )14( مــــــن القانون )النظام( 
المشار إليه. وهو ما ينطبق على ذات الإحالة المقررة بالمادة )26( 

من القانون المشار إليه.

>  لــــــم تبين مســــــودة اللائحة شــــــروط وإجراءات شــــــطب العلامة 
المســــــجلة ســــــواء عن كل الســــــلع أو الخدمات التي سجلت عنها 
العلامة أو عن جزء منها فقط. وهذا ما يشُــــــكل تجاوزاً للإحالة 

التي قررتها المادة )23( من القانون )النظام( المشار إليه.

>  خُلو مسودة اللائحة مع بيان للإجراءات التي يتعين اتباعها في 

حالات شــــــطب قيد الترخيص وحالات وطــــــرق إخطار الطرف 
الآخر )المستفيد من الترخيص( بطلب شطب الترخيص. وهذا 
إغفــــــال أو تجاوز آخر للإحالــــــة التي أوردتها المــــــادة )33( من 

القانون )النظام( المشار إليه.

>  غابــــــت عن المســــــودة المقترحة البيانات والشــــــروط والضوابط 

والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت 
فيــــــه وما يجب إرفاقه بهــــــذا الطلب من بيانات أو مســــــتندات. 
وهــــــذا ما يخالف البند 8 من المــــــادة )38( من القانون )النظام( 

المشار إليه.

رابعـــاً: مخالفــــــة تحديد قيمة الرســــــم وفق الجــــــدول المقترح 
للمشــــــروعية القانونيــــــة وللتفويض التشــــــريعي الــــــواردة بالقانون 
13 لســــــنة 2015 وبمســــــودة لجنة التعاون التجاري لدول مجلس 

التعاون:

تــــــرى غرفة تجارة وصناعــــــة الكويت ان الاسترشــــــاد بما يتم 
تحصيله من رسوم لدى باقي دول المجلس بعد تحويله إلى الدينار 
استرشــــــاد يخالف المشروعية لأنه يخلط بين “الغرامة” و “مقابل 
الخدمة”، ذلك أن التفويض التشــــــريعي الذي فرضته المادة )42( 
مــــــن قانون )نظام( العلامات التجاريــــــة لدول مجلس التعاون حين 
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نصت على “... غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما 
يعادلها بعملات دول المجلس” هو تفويض يقتصر على “الغرامة” 
ولا يمتد إلى “مقابل الخدمة” أو “الرســــــم” فهذا الأخير تحكمه 
المادة )40( مــــــن قانون )نظام( العلامــــــات التجارية لدول مجلس 
التعــــــاون والتي نصت على إقرار “حــــــق كل دولة عضو في فرض 

رسوم خلاف ذلك ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها”� 

وإذ تخلص الغرفة إلــــــى أنه لا يوجد إلزام بضرورة فرض 
مقابل محدد بنســــــبة من جدول الرسوم المقترح ضمن مسودة 
اللائحة التنفيذية للجنة التعاون التجاري الصادرة عن الأمانة 
العامــــــة لدول مجلس التعــــــاون، إذ تخلص لذلك اســــــتناداً لما 
أسلفت، لتتطلع بأمل كبير إلى إعادة النظر في الرسوم المقررة 
بموجب المســــــودة المشــــــار إليها مقابل أداء الخدمات في ضوء 
المحددات التي أوردتها الغرفة تفصيلًا بهذه المذكرة، مستهدفة 
من ذلك مد جســــــور التعاون بينها وبين الــــــوزارة، وصولاً إلى 
أفضل الممارســــــات التي تضمن أن يكون السوق الكويتي ليس 
فقط جاذباً للاستثمارات وإنما موطناً للاستثمارات الكويتية 

أيضاً بما يحقق خير البلاد والعباد.

وعليه فإن ما تنتهي إليه الغرفة في صدد مبالغ الرســــــوم 
هو أن دولة الكويت ليســــــت ملزمــــــة ولا ملتزمة بتطبيق المبالغ 
المحددة بالمسودة المشار إليها، بل هي صاحبة الحق في تحديد 
هذه الرســــــوم تبعاً لمقتضياتها الوظيفية. وبالتالي، فإن الغرفة 

تــــــرى ضرورة مراعــــــاة النظر بالرســــــوم المقترحة في ضوء ما 
سبق ذكره.

تؤكــــــد الغرفة – مرة أخــــــرى – تقديرها للجهد الكبير المبذول 
في إعداد المســــــودة وترجو أن يكون في اختلاف الاجتهاد ترشيد 

للقرار.

أما عن مبالغ الرســــــوم المقترحة في مسودة اللائحة التنفيذية 
الكويتية، فإن غرفة تجارة وصناعة الكويت تنتهي بالاســــــتدلالات 
الواردة في ورقتها هذه إلــــــى القول بأن دولة الكويت – مثلها مثل 
شــــــقيقاتها دول مجلــــــس التعاون الخليجي - غير ملزمة وليســــــت 
ملتزمــــــة بتبنــــــي المبالغ المقترحة فــــــي المســــــودة الخليجية للائحة 
التنفيذيــــــة لقانون نظام العلامــــــات التجارية لدول مجلس التعاون 
الخليجي. بل هي صاحبة الحق في تحديد هذه الرســــــوم تبعاً لما 
ســــــبق أن أوردناه من اعتبــــــارات بالدعوة إلى أن تكون هذه الزيادة 

تدريجية ومنطلقة من اعتبارات تنموية واضحة.

وأخيـــراً، تؤكـــد الغرفة – مرة أخــــــرى – تقديرها الكبير لجهود 
وزارة التجــــــارة فــــــي هذا الصــــــدد، وترجو أن يكــــــون في اختلاف 

الاجتهاد ما يعزز رشاد القرار.

ومما يذكر أن الوزارة قد اســــــتجابت، مشــــــكورة، لوجهة نظر 
الغرفة، سواء في الجانب القانوني، من حيث تدارك تنظيم بعض 
الأمور التي كانت المسودة قد خلت من تنظيمها، أو من حيث تعديل 

فئة الرسوم المقترحة <

دور القطـــاع الخــــاص الخليجـــــي في اســـتقطــاب الاســــتثمار الأجنبـــي المباشـــــــر

برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ  صباح 
الأحمـــد الجابـــر الصباح، حفظه اللـــه ورعاه، عقـــدت منظمة الخليج 
للاستشارات الصناعية “جويك”، بتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة 
بدولـــة الكويـــت، وبالتعـــاون مع غرفة تجـــارة وصناعة الكويـــت، وهيئة 
تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد 
الصناعـــات الكويتية، وبالتنســـيق مع الأمانة العامـــة لمجلس التعاون 
الخليجـــي، واتحـــاد الغـــرف الخليجيـــة، عقـــدت “مؤتمـــر الصناعيين 
الخليجيين الخامس عشـــر” تحت شعار “الاســـتثمار الأجنبي المباشر 
وأثره في الصناعات الخليجية” والذي استضافته دولة الكويت خلال 

الفترة 25 - 26 نوفمبر 2015�

وكان عنــــــوان الجلســــــة الرابعة من هذا المؤتمــــــر “دور القطاع 
الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار 

الأجنبي المباشــــــر”، وفي هذه الجلســــــة قدم الســــــيد فهد يعقوب 
الجوعــــــان، عضو مجلــــــس إدارة الغرفة، ورئيس لجنــــــة الصناعة 
والعمــــــل، ورقة عمل حــــــول التكامل الصناعــــــي الخليجي كمدخل 

لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتلخصت بالتالي:

- عند قياس التكامل الصناعي الخليجي عن طريق تقسيم الواردات 
البينية إلى سلع وسيطة ورأسمالية واستهلاكية، وجدت الورقة 
أن هناك فرصا كبيرة لزيادة التجارة البينية الخليجية في السلع 
الوسيطة، كذلك تفتقر دول المجلس إلى السلع الرأسمالية حيث 
تشــــــكل التجارة البينية لدول المجلس - باستثناء الامارات - في 
هذه الســــــلع حوالي 0.3 مليار دولار فقــــــط خلال عام 2013� 

وهذا يقدم فرصا لتوطين هذه الصناعات.

- هنــــــاك تدخلات مقترحة من الادارة العامة الخليجية القيام بها 
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

لمساعدة جهود القطاع الخاص لتحقيق التكامل، وهذه التدخلات 
تتمثل في تفعيل دور القطاع الخاص الصناعي في اللجان التي 
تمثله خليجيا ومحليا، والتحول من ظاهرة الانغلاق الاقتصادي 
الحالي القائم على شركات كبرى حكومية ذات روابط منخفضة 
مع بقية المنشآت المحلية إلى نموذج اقتصادي ينمي هذه الروابط، 
واشــــــراك القطاع الخاص في بناء المدن الصناعية النموذجية، 
وتوحيد الحوافز الصناعية على مستوى دول المجلس، مع وضع 
اســــــتراتيجية موحدة للتنويع الاقتصادي، وأخيرا وضع الخطط 
القطاعية أو الشــــــمولية لتنفيذ الاستراتيجية الخليجية الموحدة 

للتنمية الصناعية.

- أما عن المداخل الممكن للقطاع الخاص القيام بها لتحقيق التكامل 
الصناعي، فتقترح الورقة أن يقوم القطاع الخاص بما يلي؛

>  التوجه للصناعات المعرفية، بدلا من الاعتماد على صناعات 
تقليديــــــة وهامشــــــية، وهذا يتطلــــــب منه اســــــتغلال الفرص 
الاستثمارية في هذه الصناعات، والاهتمام بالبحث والتطوير 

والتطبيقات التكنولوجية.
>  اســــــتغلال الفرص في الصناعات النهائيــــــة، حيث لا يتجاوز 
معدل انتاج ســــــلع نهائية من الألومنيوم والكيماويات 20 %، 

و15 % على التوالي.
>  تقوية الروابط مع وبين المنشــــــآت الصغيرة والمتوســــــطة، من 
خلال شــــــفافية المشتريات للشركات الخاصة الكبرى وقيامها 
باكتشــــــاف الموردين وتنمية مهاراتهم وتســــــهيل تقدمهم لهذه 
المشتريات، وهنا توصي الورقة أن الادارة العامة الخليجية يجب 
أن تضع الحوافز لتغيير الهيكل لهذه المنشــــــآت نحو الانشطة 
الانتاجية مرتفعة القيمة المضافة، وفي ســــــبيل ذلك يكون من 
الأجدى توجيــــــه النصيب الاكبر من الدعــــــم المالي الحكومي 
نحو المنشــــــآت ذات التشغيل الاكبر للعمالة التقنية والمساهمة 
الأكبر في الصادرات والتعاقــــــد على منتجات مبتكرة، كذلك 
تخصيص جزء من المشتريات الحكومية لهذه المنشآت، وتقوية 

الراوبط بينهم وبين الشركات العامة الكبرى.
>  تنمية توجه القطاع الخاص للمشروعات الخليجية المشتركة، 
حيث تشــــــكل المشروعات المشــــــتركة برأس مال خليجي فقط 
1.5 % من عدد المشــــــروعات الخليجية على الرغم من كونها 
أســــــهل وسيلة عملية للتكامل، وفي سبيل تنمية ذلك قد يقوم 
القطاع الخــــــاص بعقد سلســــــلة لقاءات لأصحــــــاب الأعمال 
للترويج  للفرص الممكنة، واســــــتغلال بنوك المعلومات المتوفرة 

في الغرف لمعرفة فرص الاســــــتثمار، وتمثيل القطاع الخاص 
في لجنة تشجيع المشاريع المشتركة بالأمانة العامة، مع إعطاء 
اللجنــــــة دوراً أكبر، وتوافر الارادة السياســــــية لتنفيذ الوثيقة 

الخليجية بشأن هذه المشروعات.
>  تهيأة القطاع الخاص الحوافز لنجاح برامج المناولة والشراكة 
الصناعيــــــة بدول مجلــــــس التعاون، وذلك مــــــن خلال الترويج 
لهذه المراكز، والمشــــــاركة  في اللجان المشــــــرفة على عملها مع 
الأجهزة الحكومية ضماناً لتشــــــغيلها على الوجه الأمثل، بما 
يشمل تقديم المعلومات وخلق الحوافز للروابط بين الشركات، 
وتشــــــجيع التحديث للموردين المحليــــــين، وضمان إبرام عقود 

عدالة، وحماية المدفوعات.

- ومــــــع كون ســــــهولة التبادل التجاري الخليجي شــــــرط أساســــــي 
لنجاح التكامل الصناعي الخليجي ومحفزا له، فإن الورقة تحث 
القطاع الخاص أن يســــــتمر في المشــــــاركة في الاجتماعات التي 
تعُقد بينه وبين هيئة الاتحاد الجمركي، مع ضرورة المشاركة في 
اللجــــــان الفنية المنبثقة عن هيئة الاتحــــــاد والتي تدرس العوائق 
التجارية البينية قطاعيا، والسعي لتنفيذ المبادرات التي قُدمت 
مــــــن القطاع الخاص مثل مبادرة اتحــــــاد الغرف الخليجية حول 

“الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي والطاقات المعطلة”�

- وفي محورها الأخير عرضت الورقة الآليات المناســــــبة لتشجيع 
الاستثمارات الأجنبية، والتي ترشحها الطبيعة الحالية للاقتصاد 

العالمي وأفضل الممارسات الدولية، وهذه الآليات هى:
>  مشــــــاركة القطاع الخاص في إدارة هيئات تشجيع الاستثمار، 
بحيــــــث يوجه القطاع الخــــــاص هذه الهيئــــــات أن يكون لديها 
معلومــــــات دورية ومحدثة عــــــن القطاعات المســــــتهدفة، وأن 
تتعامل مع المستثمر وكأنه عميل يتم تلبية احتياجاته، ورعايته 

بعد إتمام عمليات الاستثمار.
>  تضافر جهود القطاع الخاص مع هيئات تشجيع الاستثمار لعلاج 
حــــــالات الضعف الملحة في بيئة الأعمال الخليجية، حيث تمثل 
ســــــهولة هذه البيئة الحافز الحقيقي للاستثمار، ومن المجالات 
التــــــي تتطلب الاصلاح في بيئة الاعمــــــال الخليجية: الحصول 

على الائتمان، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار.
>  بناء علاقات بين هيئات تشــــــجيع الاستثمار وبين الممثلين في 
التجمعات الصناعية المحلية، بما يساعد في اكتشاف الفرص 
الاستثمارية في المراحل السابقة واللاحقة للعمليات الانتاجية 

الحالية، والترويج للاستثمار فيها <
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مرئيـــات الغرفــــــة حــــول مشـــروع نظــــــام ســـــــلامة المنتجـــات ومســــح الســــوق

استجابة لرغبة الهيئة العامة للصناعة في معرفة رأي الغرفة في 
مســـودة المشروع الخاص بسلامة المنتجات ومســـح السوق الذي اعدته 
اللجنة الخليجية المختصة باستكمال إصدار مسودة النظام الخليجي 
لســـلامة المنتجات الصناعية، أعدت الغرفـــة مذكرة ضمّنتها مرئياتها 

حول المشروع، قدمتها للهيئة في السادس من ديسمبر 2015�

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تلقت الغرفة عن طريق الهيئة العامة للصناعة مشــــــروع نظام 
سلامة المنتجات ومسح الأسواق الذي أعدته هيئة التقييس لدول 
مجلس التعاون، والغرفة إذ تشــــــيد بجهــــــود الهيئة في إعداد هذا 

المشروع، تود إبداء بعض الملاحظات الآتية:
- يأتي هذا المشــــــروع مكملا ومرشــــــدا للوائح الفنية والمواصفات 
القياســــــية بدول المجلس لتحقيق ســــــلامة المنتجــــــات المعروضة 
بدول المجلس وضبط أسواقها، ويبقى هذا المشروع إسترشاديا 
وليــــــس ملزمــــــا، وبالتالي قد تكون هناك فروقــــــات في التطبيق 
تشــــــكل عوائق فنية للتجارة البينيـة الخليجية، والتي تصـل إلى 
9 % خــــــلال عام 2013 مقارنة بحوالي 60 % بين دول الاتحاد 
الأوروبي، و 24 % بين دول الآســــــيان، ولعل المشُرع هنا مدرك 
لذلــــــك عندما حــــــث الدول الأعضاء في المــــــادة )18( على عدم 
وضع شــــــروط فنية إضافية على اللوائح الفنية الخليجية، ومنح 
الســــــلع التي تحمل شــــــارة المطابقة الخليجيــــــة حرية التنقل في 

الأسواق.
- في المادة )1(، من الأفضل تغيير كلمة المجال إلى نطاق التطبيق، 
وكذلــــــك في الفقرة الأولــــــى من نفس المادة، تغييــــــر كلمة فئات 

المنتجات إلى المنتجات الوسيطة.
- في المادة )2(:

>  تغييــــــر اللجنــــــة الخليجيــــــة للتحقق من المطابقــــــة إلى اللجنة 
الخليجية للتحقق والمطابقة.

>  فــــــي تعريف المنتج، تم وضع قيد وهو أن يكون الإمداد به في 
إطار نشــــــاط تجاري بمقابل أو دون مقابل، ويكون التســــــاءل 
حول الســــــبب وراء هذا القيد واستثناء من يشترى السلعة أو 

المنتج لحسابه الخاص.
>  يلاحظ أن تعريف كلا من المستهلك والمستخدم واحد، وبالتالي 
لا يوجد مســــــوغ للتفريق بينها، كذلك يجــــــب مراجعة قوانين 

حماية المستهلك لتعريف المستهلك على نحو الأفضل.
>  في تعريف الصانع، بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم 
بتصنيــــــع منتج ما، أو يوكل تصميمه أو تصنيعه إلى شــــــخص 
طبيعي....، في هــــــذا التعريف تم إضافة التصميم برغم أنه 

أحد مراحل التصنيع.
>  في تعريف الموزع يجب الرجوع للقوانين التجارية التي تعرفه 

على النحو المفصل.
>  في تعريف السحب والاســــــتدعاء، يذكر المشروع أن السحب 
هــــــو إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في الســــــوق، 
رغــــــم أن الســــــحب لا يكــــــون إلا بعــــــد العــــــرض، وبخصوص 
الاســــــتدعاء ذكر المشــــــروع أنه أي إجراء يهدف إلى استرجاع 
المنتجات التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي غير أن ذلك 
ليس بالضرورة فمن الممكن اســــــتخدام المنتجات لأشــــــخاص 

اعتباريين أو للاستخدام الوسيط.
>  فــــــي تعريف إجراءات تقويم المطابقــــــة الخليجية، نرى أنه لا 
توجد ضرورة لكلمة تقويم، ومن المقترح أن يكون تعريف هذه 
الإجــــــراءات على أنها وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح 
الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمطابقة 

وعلى نحو يتفق مع المواصفات القياسية الخليجية.
>  توجد بعض النقاط الأخرى لضبط الصياغة في نفس المادة، 
فمثلا يكون تعريف شــــــارة المطابقة الخليجية على أنها شارة 
المطابقة المتفــــــق عليها بين دول مجلس التعــــــاون...، وأن يتم 
تغييــــــر مصطلح منتج يمثــــــل خطورة حرجة إلــــــى منتج يمثل 
خطــــــورة كبيرة، وكذلك أن يكون تعريف الســــــلطات المختصة 
بأنها الجهات المخولة من قبل الحكومات الوطنية لدى الدول 

الأعضاء من أجل تطبيق أحكام هذا النظام.
- فــــــي الباب )1(، الفصــــــل )1(: من الأفضل تغييــــــر عنوانه إلى 

الالتزام بالقواعد العامة للسلامة.
- نــــــرى تغييــــــر نص المــــــادة )3( ليكون: يحظر صناعة واســــــتيراد 
وتســــــويق المنتجات غير المطابقة للقواعد المنصوص عليها بهذا 
النظام أو للانظمة القياسية الخليجية أو للمواصفات القياسية 

الدولية ذات الصلة.
- فــــــي الفصل )3( لا توجد ضرورة لوجــــــود فقرات فرعية تندرج 
تحت المواد )9( و )10(، ولكن يمكن أن تكون الفقرات الخاصة 
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بهذه المواد استكمالا للمادة )8( فيما يخص الالتزامات الخاصة 
بالصانع أو المستورد.

- فــــــي المادة )28( تقع مســــــئولية إثبات الضرر على المســــــتخدم، 
وهنا نشــــــير أن منظمات المجتمع المدني أو جمعيات المستهلكين 
أو الفنيين قد يكتشفوا أخطارا لبعض المنتجات نتيجة وفورات 
ســــــلبية لهــــــا، أو لعدم علم المســــــتخدم بالضرر...الــــــخ، وهكذا 
قد يكــــــون إثبات الضرر من فاعلين آخرين غير المســــــتخدم أو 

المستهلك وارداً.
- فــــــي المــــــادة )31( تذكر الفقــــــرات )5 و 6( أن الصانع يعُفى من 

المسئولية:

< إذا لــــــم يكن من الممكــــــن إدراك خطورة المنتج عند وضعه في 
السوق.

< إذا تعلق الأمر بصانع إحدى عناصر المنتج، وكان سبب الخلل 
يعود إلــــــى تصميم المنتج الذي يحوي ذلــــــك العنصر، أو إلى 

التعليمات الصادرة عن صانع المنتج.

ثــــــم ذكرت المــــــادة )32( في الفقــــــرة )2( أن الصانع يعفى من 
المســــــئولية عن الضــــــرر الناتج عن الخلل في المنتــــــج بقدر نصيب 
خطأ المتضرر أو خطأ أي ممن يعملون تحت مسئوليته في إحداث 

الضرر.

وبعد ذلك جاءت المادة )36( لتذكر أنه لا يمكن تقليص أو إلغاء 
مســــــئولية الصانع تجاه المتضرر بموجب هــــــذا النظام بمقتضيات 

تقُلص أو تلُغي مسئوليته بشكل عام.

فبينما ترى المادة )36( عدم إعفاء الصانع من المسئولية بشكل 
عــــــام، فإن المــــــواد )31( و)32( تعطي مجالاً لإعفــــــاء الصانع من 
المسئولية، الأمر الذي ينطوي على تناقض واضح ويؤدي إلى شيوع 

المسئولية على نحو يصعب معه تحديدها.
- فــــــي المادة )34( الفقرة )1(، يمنح للمتضرر مدة أقصاها ثلاث 
ســــــنوات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفة 
هــــــذا النظام. وترى الغرفة أن هذه المدة طويلة أكثر مما ينبغي، 
حيث أنه مــــــع زيادة الوقت يزداد الضرر النــــــاتج عن منتج غير 
سليم وتزداد قيمة التعويضات المطلوبة، لذا يقُترح تقليص المدة 

إلى عامين أو أقل.
- في المــــــادة )35( تتقادم الحقوق المخولة للمتضرر طبقا لهذا 
النظام بمرور عشر سنوات من تاريخ وضع المنتج في السوق 
مــــــن قبل الصانع، ما لــــــم يكن المتضرر قد قــــــدم خلال هذه 

الفترة أي شكوى ضده.

وترى الغرفة إستنادا إلى التعاريف التي حددها المشروع لبعض 
المصطلحــــــات في المــــــادة )2( والتي ذكر فيهــــــا أن وضع المنتج في 
الســــــوق يقصد به وضع المنتج لأول مرة في سوق الدول الأعضاء، 
فإنه يقُترح أن يتم تخفيض المدة المحددة لتقادم الحقوق في المادة 
)35(، وأن تكون مــــــن تاريخ إنتاج وحدات المنتج صاحب الخطورة 
والضــــــرر الذي تحقق. كذلك نرى أن مجرد الوضع في الســــــوق لا 
يكفي لإثبات الضرر، بل لابد من اســــــتخدام المنتج، ووجود الصفة 

والمصلحة في الشكوى، أو حتى رفع الدعوى.

- في المواد )44 و 48(، والتي تناولت مواكبة سلطات مسح الأسواق 
للتطورات التقنية والمعرفة العلمية فيما يتعلق بســــــلامة المنتجات، 
وكذلك اتخاذ الإجراءات المناســــــبة، إذا توافرت أدلة جديدة حول 

كون المنتج يمثل خطورة، حتى وإن كان المنتج يمتثل للمعايير.

وهنا تشــــــير الغرفــــــة أنه يجب أن تتروى الســــــلطات المخولة 
بمســــــح الأســــــواق في اتخاذ الإجراءات، خاصــــــة إذا كان المنتج 
متداولاً فعليا، ولكن هناك أدلة جديدة على خطورته، ما يتطلب 
إعطاء المصُنع أو المستورد أو الموزع فترة سماح مناسبة، لأن هذا 
المنتج المعروض يمثل نشاطاً اقتصادياً قائماً على تكاليف وعمالة 
وروابــــــط إنتاجية، ما قد يؤثر علــــــى الاقتصاد الكلي عند توقفه 

بصورة مفاجئة.

- تجيز المادة )50( الفقرة )1( للموظف المعين للبحث عن المخالفات 
الدخول في أي وقت وحين إلى جميع الأماكن المعدة للاســــــتخدام 
النهائــــــي أو العربات المســــــتخدمة كوســــــيلة للنقل، وهنا نشــــــير أن 
الدخــــــول يكون في أي حين أثناء أوقات العمل المعتادة للجهة المراد 
التفتيش عليها، أو بإذن من الســــــلطة المختصــــــة في غير الأوقات 

المشار إليها.

وفــــــي الفقرة )6( من نفس المــــــادة: يتم الحجز الاحتياطي 
للمنتجات غير المطابقة لأحكام هذا النظام واللوائح التفسيرية 
لحــــــين صــــــدور أمر من المحكمــــــة المختصة، وبمــــــا يتوافق مع 
الأحــــــكام والأنظمة الســــــارية للــــــدول الأعضاء، وهنا نشــــــير 
إلى ضــــــرورة الأخذ في الاعتبار التأخر فــــــي إصدار الأوامر 
القضائيــــــة والغير مناســــــبة للطبيعة الديناميكية والســــــرعة 

المطلوبة للنشاط الانتاجي < 
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أنـشـــــــــطـــــة لجــــــــان الغرفــــــــة:

تناولــــــت اللجــــــان المنبثقة عن مجلــــــس إدارة الغرفة خلال عام 
2015 العديــــــد من القضايا والأمور التي تهم الأســــــرة الاقتصادية 
والاقتصــــــاد الوطني عموماً، وفيما يلــــــي عناوين أبرز ما بحثته كلٌ 

من هذه اللجان.

لجنة التجارة والنقل:

عقـــدت اللجنة خـــلال العام ســـتة اجتماعات بحثـــت خلالها عدة 
موضوعات من أبرزها:

- تطورات مشــــــروع انشــــــاء منطقة حاويات خارج السياج الأمني 
لميناء ومصفاة الشعيبة.

- آخر التطورات في مؤسسة الموانئ الكويتية.

- القرار الوزاري المتعلق بإنشاء لجنة من وزارتي التجارة والصناعة 
والشــــــؤون لبحث ودراســــــة أسعار السلع الاســــــتهلاكية في دولة 

الكويت.

- الاطلاع على دراسة حول مقارنة أسعار السلع الاستهلاكية في 
الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية.

- الإجــــــراءات الجديدة مــــــن قِبل إدارة حماية المســــــتهلك المتعلقة 
بالحصول على ترخيص العروض الخاصة ومذكرة الغرفة حول 

الموضوع.

- زيادة رسوم الختم والدمغة والفحص للمعادن الثمينة والأحجار 
ذات القيمة وإصدار الشهادات.

- الاطلاع على تقرير الغرفة بشأن مشروع رخصة ممارسة العمل 
من المنزل.

- مناقشــــــة وبحث تســــــهيل إجراءات استخراج تأشــــــيرات الزيارة 
التجارية للشركات الكويتية.

- الصعوبــــــات التي تواجه الشــــــركات جرّاء تكــــــدس الحاويات في 
ميناء الشويخ.

لجنة المالية والاستثمار:

عقـــدت اللجنة ســـتة اجتماعات تناولت فيها عـــدة موضوعات من 
أهمها:

- بحث المشاكل والمعوقات التي يعاني منها قطاع الصرافة.

- وضع إطار مؤسسي لمراجعة السياسات الضريبية في ظل سعي 
الحكومة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية وتنمية مصادر الدخل 

وزيادة إيرادات الدولة.

- لقاءات مع وفد مؤسســــــة ســــــتاندارد آند بورز، ووفدي صندوق 
النقد الدولي.

- ســــــبل توطيد التعاون الاســــــتثماري والتجاري بين دولة الكويت 
واستراليا.

لجنة المشاريع العامة والإسكان:

عقدت اللجنة ستة اجتماعات بحثت خلالها عدة مواضيع أبرزها:

- طلب بلدية الكويــــــت ملاحظات الغرفة حول كود البناء الكويتي 
واختيار آلية دراسة الكود لرفع التوصيات اللازمة.

- بحث الأمور المتعلقة بالملحق الجديد بمبنى الغرفة.

لجنة الصناعة والعمل:

عقـــدت اللجنة خلال العام ثلاثـــة اجتماعات بحثت خلالها عدداً 
من المواضيع من أبرزها:

- بحــــــث وقائع اللقــــــاء الأول الذي نظمته الغرفة لطرح مشــــــروع 
الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني.

- الاطــــــلاع على وجهة نظر الغرفة حول مقترح قائمة الشــــــركات 
والمؤسسات المتميزة.

- بحث شكوى أحد المصانع بشأن عدم تطبيق قرارات دعم المنتج 
الوطني.

- بحــــــث إمكانيــــــات التعــــــاون المشــــــترك مــــــع الصنــــــدوق الوطني 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لجنة العضوية والعرف التجاري:

درست اللجنة خلال العام طلبات عضوية الغرفة، كما أجابت 
على عــــــدد من الكتب التــــــي تتعلق بتحديد العــــــرف التجاري في 

قضايا هامة <



الف�ســـل الثــانــي

لقـــاءات ومؤتمـــــرات ونــــــــــدوات
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تفعيلًا لدورها التشاوري في بناء القرار الاقتصادي، ارتأت الغرفة أن تكثف جهودها لدى أصحاب القرار الاقتصادي والمؤثرين 
فيه عموماً، بهدف التعريف بدورها وخدماتها وتوضيح أهدافها ومنطلقاتها، بما يســـهل قراءة آرائها وتفســـير مواقفها في ضوء 

قناعات تستند إلى المعلومة الوافية والمفهوم الواضح.

وبصفتهـــا ممثلـــة لقطـــاع الأعمال فـــي الكويت، تُدعى الغرفة للقاء كبار الضيوف الرســـميين للدولـــة، بحيث تتمكن من طرح 
وجهة نظرها بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع بلدان هؤلاء الضيوف، وتوثيق صلاتها بالمحافل الاقتصادية العربية والدولية، 
ويبين هذا الفصل أهم تلك اللقاءات خلال عام 2015، كما يبين المؤتمرات والندوات المحلية التي شـــاركت فيها الغرفة والفعاليات 

والأنشطة الأخرى.

لقـــــاءات گــبار المســــــــــؤولين 2015

سمو أمير البلاد يستقبل رئيس الغرفة ووفدها

 سمو رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفد الغرفة

تلبية لدعوة مــــــن دولة رئيس وزراء جمهوريــــــة مصر العربية، 
نظمت الغرفة وفداً اقتصادياً رفيع المستوى للمشاركة في “مؤتمر 
دعم وتنمية الاقتصاد المصري” الذي عقد برعاية فخامة الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي خلال الفترة 13 – 15 مارس 2015 

في مدينة شرم الشيخ.

وفي الثالث عشــــــر من مارس اســــــتقبل حضرة صاحب السمو 
أميــــر البــــلاد، الشــــيخ صبــــاح الأحمد الجابــــر الصبــــاح، حفظه الله 
ورعاه، في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شــــــرم الشيخ، رئيس 
الغرفة الســــــيد علــــــي محمد ثنيان الغانم وأعضــــــاء وفدها الذي 
ضم عدداً من السادة أعضاء مجلس إدارتها ونخبة من أصحاب 

برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد 
الصباح، حفظه الله، قام وفد كويتي رفيع المســــــتوى، خلال الفترة 

19 – 22 أكتوبر 2015، بزيارة إلى جمهورية فرنسا.

وبدعوة من سموه تمثلت غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا 
الوفد بفريق برئاســــــة السيد اســــــامة محمد النصف، عضو هيئة 

المكتب، وعضوية كلٍ من السيدات والسادة:

عضو مجلس إدارة الغرفة وفاء أحمد القطامي 

عضو مجلس إدارة الغرفة علي حسين مكي الجمعة 

رئيس اتحاد الصناعات الكويتية  حسين علي الخرافي   

الأعمال الكويتيين.

ويذكر أنه في إطار هذه الزيارة التقى رئيس الغرفة وعدد من 
أعضاء الوفد المرافق، معالي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، 
حيــــــث تم خلال هــــــذا اللقاء التباحث حول ســــــبل تعزيز العلاقات 
الاقتصادية واســــــتعراض أبرز القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع 
الأعمال الكويتي، حيث أودعت الغرفة لدى دولته ملفاً مفصلًا عن 
جميع شكاوي وملاحظات القطاع الخاص الكويتي حول استثماراته 
فــــــي جمهورية مصر العربية، وقدم دولته كافة الضمانات والوعود 

لتذليل تلك المعوقات وفق القوانين والأنظمة المعمول بها <

رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة البابطين خالد عبدالمحسن البابطين 

نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح صالح السلمي 

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين عماد جواد بوخمسين 

نائب رئيس اتحاد أصحاب الفنادق فيصل عبداللطيف النصف 

نائب رئيس اتحاد مصارف الكويت ماجد عيسى العجيل 

مدير إدارة العلاقات التجارية بالغرفة  عماد عبدالله الزيــد 

وخلال هذه الزيارة وكعادته، التقى سموه، مساء يوم العشرين 
مــــــن أكتوبــــــر، بوفد الغرفة المرافق لســــــموه، وذلك بمقــــــر اقامته، 
حيث أعرب ســــــموه عن شــــــكره العميق وتقديره لاستجابة الغرفة 

لقـــاءات وموؤتمـــرات ونـــدوات
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  معالي وزير التجارة والصناعة يلتقي ممثلي الغرفة

  رئيس الغرفة يلتقي مدير عام منظمة العمل العربية

اســــــتقبل معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي 
بمكتبه في الخامس من يوليو 2015، رئيس غرفة تجارة وصناعة 

الكويت السيد علي محمد ثنيان الغانم، يرافقه كلٌ من السادة:
النائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالوهاب محمد الوزان 

عضو مكتب الغرفة أسامة محمد يوسف النصف 
عضو مجلس الإدارة خالد مشاري الخالد 

مدير عام الغرفة رباح عبدالرحمن الرباح 

اســــــتقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، في العشــــــرين 
من ديسمبر 2015 السيد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة 
العمل العربية، الذي أعرب عن شــــــكره وتقديره للغرفة بوجه عام، 
ورئيســــــها بصفة خاصــــــة، على جهودها في دعــــــم المنظمة وتأييد 
ترشيحه لمنصب مديرها العام. وفي هذا اللقاء أكد رئيس الغرفة 

ومشاركتها ضمن الوفد في هذه الزيارة، مؤكداً على الأهمية التي 
يوليها للقطاع الخاص، مشــــــيداً بالدور الذي تقوم به الغرفة تجاه 

الاقتصاد الوطني.

من جانبه أوضح الســــــيد/ أســــــامة النصف بــــــأن غرفة تجارة 
وصناعــــــة الكويــــــت تثمن غالياً مبادرة ســــــموه على دعــــــوة الغرفة 
للمشــــــاركة في هــــــذه الزيارة الهامة، وحرص ســــــموه على الالتقاء 
بوفد الغرفة للتباحث في أهــــــم المواضيع التي يعاني منها القطاع 
الخــــــاص بهدف التوصل لأنســــــب الحلول للمعوقــــــات التي تواجه 

أصحاب الأعمال، حيث تم التطرق للمواضيع التالية:

1- الموانئ.

مستشار الغرفــــــة ماجد بدر جمال الدين 

وتناول اللقاء بحث آخر المســــــتجدات من مواضيع مشتركة بين 
الوزارة والغرفة، مع التركيز على موضوع اللائحة التنفيذية للقانون 

رقم )39( لسنة 2014 والمتعلق بحماية المستهلك وتطبيقاتها.

وأكد الطرفان حرصهما على التعاون المتبادل وتضافر الجهود 
لتذليــــــل كل الصعوبات والعقبات التي قد تقف في طريق توســــــع 

النشاط الاقتصادي والتجاري والنهوض بالاقتصاد الوطني <

قناعتها بأهمية تولي الشباب الكويتي للمناصب الدولية والعربية 

الرفيعة، معرباً عن ضــــــرورة الحرص على أن يظل العمل النقابي 

فــــــي الكويت قائماً على التعاون والحــــــوار الاجتماعي البنّاء لدعم 

النســــــيج الوطني من أجــــــل تحقيق المصالح العليــــــا للبلاد وتعزيز 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية <

2- الحدود الشمالية.

3 - نقص المساحات التخزينية في الكويت.

وقد وعد ســــــموه بإصدار تعليمات للوزراء المعنيين في المواضيع 
المذكورة أعلاه للعمل على حلها بالسرعة الممكنة وبكافة الصلاحيات 
التي تمكنهم من التوصل إلى آليات تضمن تحقيق مصلحة الاقتصاد 
الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير الموانئ، حيث أكد سموه على 
أنــــــه وبمجرد عودة الوفد إلى الكويت ســــــيتم ترتيب لقاء للغرفة مع 
معالي وزير المواصلات الســــــيد/ عيســــــى الكندري لبحث تفاصيل 
تطوير الموانئ بشــــــكل كامل ووضع الحلول المناســــــبة للنهوض بذلك 

القطاع الحيوي والاستراتيجي المهم للكويت <

رئيس الغرفة يستقبل مدير الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية

اســــــتقبل رئيس الغرفة في الثالث عشــــــر مــــــن مارس 2015 
سعادة السفير عادل حمد العيار، مدير الإدارة الاقتصادية بوزارة 
الخارجية بدولة الكويت، وتناول اللقاء ســــــبل تنشــــــيط العلاقات 
الاقتصاديــــــة بين دولة الكويت والــــــدول الأخرى من خلال التعاون 

المشــــــترك بين وزارة الخارجية والغرفة، حيــــــث أكد رئيس الغرفة 
أنهــــــا على أتم الاســــــتعداد لتقديم كافة خدماتهــــــا المتاحة، كما أن 
الغرفــــــة تحرص دائماً على التواصل مع الوزارة بشــــــأن الفعاليات 

التي تنظمها وتدعوها للمشاركة فيها <
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لقاءات مع گــبار الضيوف الرسميين للدولة في قصر بيان
التقى ممثلو الغرفة وأصحاب الأعمال الكويتيون خلال عام 2015 بشخصيات وقيادات سياسية واقتصادية زارت البلاد، تضمَن برنامج 

زيارتها الاجتماع بأصحاب الأعمال الكويتيين في مقر إقامتهم في قصر بيان، وهم:

تاريخ اللقاءالضيفم

2015/1/5رئيس جمهورية مصر العربية 1

2015/3/2رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية2

2015/3/11رئيس مجلس الوزراء بجمهورية أرمينيا               3

2015/4/28رئيس جمهورية تركيا 4

2015/5/18سلطان سلطنة بروناي )فندق الريجنسي(5

2015/12/13رئيس الجمهورية القيرغيزية6

گــــبار الشخصــيـــات الذين زاروا الغرفــة عــام 2015

تاريخ اللقاءالضيفم

2015/1/18عمدة مدينة لندن1

2015/2/2رئيس الوزراء المصري2

2015/2/18رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني3

2015/2/18محافظ جنوب سيناء المصرية4

2015/3/24رئيس جمهورية صربيا السابق5

2015/4/29رئيس وزراء نيوزيلاندا6

2015/5/27رئيسة برلمان جمهورية نيكاراغوا بالإنابة 7

2015/11/2صاحبة السمو الأميرة الماليزية نونغ فاطمة8

2015/11/24نائب رئيس جمهورية نيكاراغوا9

2015/12/6رئيس حكومة المنطقة الفدرالية وعمدة مكسيكو10

في دورته الحادية والثلاثين اعتمد مجلس وزراء العمل بدول 
مجلــــــس التعاون لدول الخليج العربيــــــة، بصورة مبدئية، “الدليل 
الخليجي للتصنيف المهني 2014” وتعميمه على الدول الأعضاء 
للعمــــــل به لمدة ســــــنة، يتم خلالهــــــا جمع ملاحظاتهــــــا ومرئياتها 
لتعديلــــــه وفقاً للتطورات التي تشــــــهدها أســــــواق العمل في دول 

مجلس التعاون.

وبهذه المناسبة كلفت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل 

وزيرة الدولة لشــــــؤون التخطيط والتنمية مركز اعتماد مستويات 
المهــــــارة المهنية بمخاطبة الجهات الرســــــمية وغير الرســــــمية ذات 

العلاقة والتواصل معها لشرح الدليل وبيان أسلوب العمل به.

ومن هذا المنطلق نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون 
والتنسيق المشــــــترك مع مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية، في 
الثلاثــــــين من مارس 2015 نــــــدوة للتعريف بالدليــــــل، دعت إليها 

ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلية <

ندوة للتعريف بـ “الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني”

نشــــاطـــــــــات أخــــــــــرى
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 بنــــــاء على طلب الســــــيد وكيــــــل وزارة التجــــــارة والصناعة 
المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك، لدى لقائه 
مع لجنة التجارة والنقل في الغرفة وموافقتها، عقد في التاسع 
مــــــن يونيو 2015 فــــــي غرفة تجارة وصناعــــــة الكويت، لقاء مع 
عدد من المســــــؤولين بالوزارة، ليستمع منتســــــبو الغرفة المعنيون 
إلى شــــــرح وزارة التجارة والصناعة لمفهــــــوم اللائحة التنفيذية 
للقانــــــون رقم )39( لســــــنة 2014، والمتعلق بحماية المســــــتهلك 
وتطبيقاتها، وليطرح منتســــــبو الغرفة تساؤلاتهم واستفساراتهم 

وآراءهم بشأنها.

وينطلق اهتمام الغرفة بهذا الموضوع من منظور رئيســــــي هو 
مصلحة المستهلك، لأن أحداً لم يستطع أن يوضح هذه المصلحة 
في ضوء التعقيدات التي وضعتها اللائحة على العروض الخاصة 

والجهود الترويجية.

وقد شهد اللقاء حواراً نشطاً ومهنياً وموضوعياً حول العديد 
مــــــن مواد اللائحة، وأكد الجميع من خلال طروحاتهم، التزامهم 

بحماية المستهلك، وحرصهم على التخفيف من أعبائه.

وهــــــذا ما أوضحه رئيس لجنة التجارة والنقل في الغرفة في 
كلمته التي افتتح بها اللقاء. ومما قاله فيها:

ان الغرفــــــة اذ تعتــــــز بالتعــــــاون الوثيق والمســــــتمر بينها وبين 
وزارة التجارة والصناعة ، تود ان تؤكد هنا على ثلاثة منطلقات 
أساسية في عملها: الاول: ان جهود الغرفة تشاورية موضوعية، 

اســــــتهل الســــــيد فهد يعقوب يوســــــف الجوعــــــان، رئيس لجنة 
الصناعــــــة والعمل المنبثقة عن مجلــــــس إدارة الغرفة، اللقاء بكلمة 

مما قاله فيها:

لقد حرصت غرفــــــة تجارة وصناعة الكويت على اســــــتضافة 
هذا اللقاء تحقيقاً لهدفين، الأول باعتباره يقدم خدمة مســــــتحقة 
لأعضائها من مجتمع الأعمال الكويتي، والثاني هو تعزيز علاقات 
التعاون والتنسيق القائمة مع مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية، 
وتدعيم قنــــــوات التواصل مع المســــــئولين فيه، إيمانــــــاً من الغرفة 
برســــــالة المركز وتقديراً لــــــدوره في تهيئة الإطــــــار العلمي لتنمية 
مواردنا البشــــــرية الوطنية ورفع مســــــتوى العمالة الوافدة لتصبح 
أكثــــــر عطاءً وكفاءة في تلبية متطلبات ســــــوق العمــــــل من الكوادر 

وان مــــــا ترمي اليه هــــــو ان تأتي الأنظمــــــة واللوائح والإجراءات 
متساوقة متناسقة ، وتحقق الهدف الاستراتيجي النهائي المتمثل 
برفــــــع كفاءة النظام التجاري وتحريره من الروتين والتعقيد ، في 

اطار العدل والشفافية والمنافسة المتكافئة.

المنطلق الثاني: ان التشــــــريعات والقرارات والاجراءات يجب 
ان تحمــــــي حرية الســــــوق وكفاءتها وتنافســــــيتها، لان في حماية 
الســــــوق التنافســــــي حماية لمصالــــــح كافة اطرافــــــه الاقتصادية 

والوطنية والمستهلك وأصحاب الاعمال.

اما المنطلــــــق الثالث: فهو أن الرقابــــــة الحكومية على العمل 
التجاري يجب الا تســــــتمر على حالها بفعــــــل العادة وقوة الدفع، 
بل يجب ان تتطور باســــــتمرار تبعاً للتماهي الكبير بين الأسواق 
بفعل التقــــــدم التقني. وبالتالي، فان الرقابــــــة لم تعد من خلال 
التشدد والروتين والدخول في التفاصيل، بل أضحت رقابة ذكية 
مســــــتوعبة للتطور ومســــــتفيدة من التجارب الناجحة في الدول 
الاخرى، ولا تحتاج الــــــى اعادة اختراع الدولاب في كل يوم وفي 

كل موضوع.

وفي هذا الإطار، أرجو ان يتفضل الأخ وكيل الوزارة وصحبه 
الكرام بتقديم تعريف وتوضيح كافيين عن موضوع ورشتنا، ومن 
ثم نســــــتمع إلى أطروحات ومقترحات الحضــــــور الكريم. ليعود 

بعدها ممثلو الوزارة إلى الرد على الاستفسارات <

الماهرة وفقاً لأحدث المعايير الدولية والإقليمية.

هذا وتضمنت الندوة جلستين رئيستين تناولت أولاهما شرحاً 
تفصيلياً عن الدليل الخليجي وأقسامه ومسميات المهن وتصنيفها 
وتوصيفها وأسلوب العمل به لمعاونة المؤسسات والشركات بالكويت 

لتطبيقه وطرح ملاحظاتها حتى يمكن تعديله وتحديثه.

في حين تضمنت الجلســــــة الثانية شــــــرحاً وافياً للاختبارات 
المهنية التــــــي يعدها )مركز اعتماد مســــــتويات المهارة المهنية( بناء 
على المعايير المهنية التي تم بناؤها والفوائد والمزايا التي تعود على 

سوق العمل من تطبيق هذه الاختبارات <

ورشة عمل لبحث اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
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المشـــاركة  في القمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال

تحت رعاية صاحب الســــــمو الملكي الأمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشــــــقيقة، وبتنظيم مشترك 
بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمنظمة الدولية لأصحاب 
الأعمــــــال، عُقدت القمــــــة العالمية الأولى لأصحــــــاب الأعمال 
اجتماعــــــات في مدينة المنامة بمملكــــــة البحرين خلال الفترة   

6 - 7 أكتوبر 2015�

 شــــــاركت في هــــــذه القمة نخبة من ممثلــــــي أصحاب الأعمال 
والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والشــــــركات والمؤسســــــات، 
وشــــــاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت بوفد ضم السيدين مدير 

عام الغرفة ومدير إدارة الصناعة والعمل.

وكان تركيز القمة خلال جلســــــاتها على بحث قضايا النهوض 

بالقطاع الخاص وتحســــــين بيئــــــه العمل أمامه، ومناقشــــــة تطوير 

علاقــــــات التعاون وتبادل الخبرات والتجــــــارب فيما بين قطاعات 

أصحاب الأعمال، وإرساء أطر تنظيمية على المستوى الدولي تكفل 

خلق فرص عمل مستدامة، بالإضافة إلى العديد من القضايا التي 

تهم أصحاب الأعمال وتســــــاهم في تعزيز دورهم في نمو وتطوير 

الاقتصــــــاد العالمي وتوســــــيع وتنوع التبــــــادلات التجارية والخدمية 

والاستثمارية الدولية.

وكان انعقاد هذه القمــــــة بمثابة فرصة جيدة للترويج لمجالات 

الاستثمار الأجنبي المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي <

لقـاء مع ممثلي وكالة ستاندرد آند بورز

في الثامن والعشــــــرين مــــــن يوليو 2015 أجــــــرت لجنة المالية 
والاســــــتثمار، المنبثقة عن مجلــــــس إدارة الغرفة، لقاء فنياً مع وفد 
وكالة “ســــــتاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني السيادي، بهدف 
مناقشة التقرير الصادر عنها، والذي تضمّن عدة حقائق تميز بها 
الاقتصاد الكويتي وتطرق إلى التحديات التي تواجهه، ومن أهمها 
تنــــــوع مصادر الدخل وخطورة الاســــــتمرار في سياســــــة الاقتصاد 
الأحــــــادي المورد.. وفي هــــــذا اللقاء اشــــــارت الغرفــــــة للتطورات 
الإيجابية على الســــــاحة السياســــــية الداخلية وأن التعاون المشهود 

بــــــين مجلس الأمة من جانــــــب والحكومة من جانب آخر ســــــيكون 
له بدون شــــــك انعكاس إيجابي لدعم الاقتصــــــاد الوطني المدعوم 
باحتياطيات أجنبية ضخمة، وذلك حسب تقدير مؤسسات التقييم 
الدوليــــــة، مما يدفــــــع الاقتصاد الوطنــــــي لأداء أفضل، ورغم ذلك 
يواجه الاقتصاد بعض التحديات الهيكلية من أبرزها: ضمان تنويع 
أكبر في الناتج القومي، ضمان مساهمة أكبر للقطاع الخاص في 
أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي، التعاون المشــــــهود بين الحكومة 

والمجلس وتوقع انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني <

لقـاء مع  ممثلي الشركة المعنية بإعداد استراتيجية وخطة عمل شركة بورصة الكويت

في الثاني عشر من يناير 2015 التقت لجنة المالية والاستثمار 
المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة، ممثلي شــــــركة »بوسطن كواليتي 
جروب« المكلفة بإعداد اســــــتراتيجية وخطة عمل لشــــــركة بورصة 
الكويــــــت، الذيــــــن أوضحوا أن الهدف من هــــــذا اللقاء هو الاطلاع 
علــــــى ملاحظات المهتمــــــين والمتعاملين في ســــــوق الكويت للأوراق 
المالية. كما تســــــعى الشركة  إلى المســــــاعدة  بتقديم نموذج ناجح 
للخصخصة في الســــــوق الكويتــــــي عن طريق اســــــتكمال المراحل 
الأساســــــية لشركة بورصة الكويت، مشــــــيرين إلى أن الشركة هي 

الآن في مرحلة القراءة لحالة البورصة والاطلاع على الدراســــــات 
ذات الصلة، تحضيرا لوضــــــع برنامج عمل واضح المهام والتوقيت 

لإنجاز عملية التخصيص. 

مــــــن جانبهم أعرب أعضاء اللجنة عن أملهم بأن يكون ســــــعي 
شــــــركة بورصة الكويت إلى تقديم نمــــــوذج ناجح للخصخصة في 
السوق الكويتي عن طريق الشفافية وفتح الباب لدخول المزيد من 
المســــــتثمرين ومراقبة أداء الشركة و السيطرة عليها لتقديم نموذج 

ناجح للخصخصة في السوق الكويتي <
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

بالتعــــــاون مع مفوضية الاتحــــــاد الأوروبي، نظمت غرفة تجارة 
وصناعــــــة الكويت، في الخامس والعشــــــرين من مارس 2015 في 
قاعة المعــــــارض بمقرها، معرض “الاتحــــــاد الأوروبي – الكويتي” 
المشــــــترك، والذي عرضت من خلاله عشــــــر دول أوروبية الفرص 

الاستثمارية المتوفرة والأماكن السياحية لديها.

وعلــــــى هامش افتتاح المعرض قــــــال عضو مجلس إدارة الغرفة 
الســــــيد ضرار يوســــــف الغانم ان حجم الاســــــتثمار بــــــين الاتحاد 
الأوروبــــــي والكويت كبير وقديم ولا نســــــتطيع ان نضع رقماً معيناً، 
ولا شك انه بالمليارات، وبالنسبة للمستثمر الكويتي فان الاستثمار 

في أوروبا كان مربحاً وآمناً على مدى السنوات الماضية. 

وأضاف ان معرض “الاتحاد الأوروبي – الكويتي المشــــــترك” 
يتم ترتيبه لأول مرة في الشرق الأوسط بالكويت بين غرفة تجارة 
وصناعة الكويت ومندوبية الاتحاد الأوروبي، مشــــــيراً إلى ان هذا 
يدل على أهمية الوجود الأوروبي وتطوير علاقة الاتحاد الأوروبي 
مع الكويت بشــــــكل خاص والمنطقة ككل. وتابــــــع قائلًا: “نحن في 
غرفــــــة التجارة والصناعة رحبنا بالفكرة وقمنا بتبنيها مع الاتحاد 
الأوروبــــــي”، معرباً عــــــن أمله أن تكون تلك بداية لتمتين وتوســــــيع 

العلاقات التجارية والسياحية بالأخص في أوروبا <

المشـــاركة في اللقاء التشاوري مع مسئولي وزارات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي

عقد اتحاد غرف دول مجلس التعــــــاون الخليجي، بالتعاون 
مــــــع المكتب التنفيذي لوزراء العمل ووزراء الشــــــئون الاجتماعية 
بــــــدول المجلس، لقاء تشــــــاورياً ضم كبار المســــــئولين في وزارات 
العمــــــل وممثلين عن غــــــرف التجارة والصناعــــــة بدول المجلس، 
حيــــــث تزامن اللقــــــاء مع اجتماعات مجلــــــس وزراء العمل بدول 
المجلس بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 17 - 19 

أكتوبر 2015�

وشاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذا اللقاء ممثلة 
بمديرها العام ومساعد مدير إدارة الصناعة والعمل.

وبعد مناقشــــــات بنود جدول الأعمال خلص اللقاء إلى عدة 
توصيات للعــــــرض ضمن أعمال اجتماعات مجلس وزراء العمل 

بدول المجلس، يمكن تلخيصها بالتالي:

1- إيجاد مشاريع وبرامج تدريب وتأهيل لزيادة انتاجية العمالة 
الخليجيــــــة قبــــــل دخولها إلى ســــــوق العمل بــــــدول المجلس، 
والتعاون مع غرف التجارة في الدول الأعضاء لصياغة تلك 

المشاريع والبرامج.

2- التأكيد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع 
سياســــــات وبرامج لزيادة نســــــب خريجي المعاهد التقنية 
والمهنية والفنية وخفض اعداد الملتحقين بكليات ومعاهد 

العلــــــوم النظرية، والعمل على تدشــــــين حمــــــلات توعوية 
لتغيير بعض المفاهيم الســــــائدة فــــــي المجتمع حول العمل 

المهني والفني.

3- اتاحة الفرصة أمام مشروع »منصة توظيف الخليجيين« في 

دول مجلس التعاون لدول الخليــــــج العربية للعمل والوقوف 
علــــــى النتائــــــج  من خلال إيجــــــاد آلية تواصــــــل بين المنصة 
ووزارات العمــــــل والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس 
لتوفيــــــر معلومات عــــــن الباحثين عن العمــــــل وفرص العمل 

المتاحة في سوق العمل الخليجي.

4- التأكيد على أهمية التشــــــاور والتنســــــيق بين وزارات العمل 

والغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية في الموضوعات المتصلة بالمفاوضات مع دول 

إرسال العمالة الوافدة.

5- إيجــــــاد مشــــــروع آلية مشــــــتركة بــــــين وزارات العمل وغرف 

التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون للتنسيق والتعاون 
بشأن الموضوعات المدرجة على أجندة المؤتمرات والمنتديات 
الاقليميــــــة والدولية للرد وتفنيــــــد الاتهامات التي توجه إلى 

دول المجلس متى دعت الحاجة لذلك <

تنظـيم معرض الاتحاد الأوروبي – الكويتي
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في إطار حرصهــــــا على ابراز دور القطــــــاع الخاص الكويتي، 
شــــــاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في فعاليات معرض اكسبو 

ميلانو 2015، خلال الفترة 8 – 12 يونيو 2015�

وبهذه المناســــــبة أوضح نائب مدير عام الغرفة أن مشــــــاركتها 
تتســــــق مع عنوان جناح دولة الكويــــــت، أي  »تحدي الطبيعة«، وأن 
بدايات الحركــــــة التجارية في دولة الكويت تعــــــد مثالاً يحتذى به 
لتحدي الطبيعة، وذلك ما قام به الأجداد من تحويل دولة الكويت، 
التي كانت تتصف آنذاك بشح الموارد، إلى مركز تجاري حيوي في 
المنطقــــــة عن طريق رحلات الغوص والتجارة إلى أطراف القارتين 

نظمت غرفة تجارة وصناعــــــة الكويت، بالتعاون مع وزارة 
الاعــــــلام، يوم 17 يونيو 2015، عرضــــــاً توضـــيحياً لموجـــات 
الـ + DAB )نظام بث الشــــــبكة الرقميــــــة على نظام التواصل 
Digital audio broadcasting(، وقــــــد مثل وزارة الاعلام كل من 

الســــــادة: مدير إدارة البرنامج الثاني والمحطــــــات المحلية، مراقب 
الوصلات الاذاعية، مدير الإرسال الإذاعي.

وبعــــــد أن رحب نائب مدير عام الغرفة بالضيوف، وشــــــكرهم 
على تلبية هذه الدعوة، أشــــــار إلــــــى أن الهدف من هذه الندوة هو 
التعريف بنظام البث الجديد الذي ســــــيتم اســــــتخدامه في عملية 
البث الإذاعي الذي يعرف باسم »الشبكة الرقمية DAB+«، وذلك 
لمواكبة الجيل الجديد من البث الإذاعي، كما أكد على دور الغرفة 
الذي يكمن في إعطاء المجال للنقاش المباشــــــر فيما بين الشركات 

ــــــاق التعــــاون  ــــــاً مــــــن حرصــــهــــــا علــــــى توســــــــيع آفــــ انطلاقـــ
ــــــع مختلـــف دول  ــــــر العلاقات التجاريــــة مــ ــــــادي وتطويــــ الاقتصــــ
ــــــم، اســــــتضـــافت غرفة تجــــــارة وصــــناعــــــة الكويت يوم 2  العالــــ
يونيو 2015، معرضــــاً للمنتجـــات التايوانية الذي أقيـــم بصــــالة 

بتنظيم مشــــــترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت و ســــــفارة 
البوســــــنه والهرســــــك لدى دولة الكويت وبحضور كل من السيد/ 
رئيس غرفة تجارة وصناعة البوســــــنة والهرســــــك والســــــيد/ عبد 
الوهــــــاب الوزان – النائــــــب الثاني لرئيس غرفة تجــــــارة وصناعة 

الآسيوية والإفريقية، وأضاف أن القطاع الخاص الكويتي يعُد في 
الوقت الراهن الأنجح من خلال عمل مشاريع ناجحة واستراتيجية 

في شتى دول العالم.

كما أعرب عن بالــــــغ تقديره وامتنانه إلى القائمين على انجاز 
جنــــــاح دولــــــة الكويت خاصــــــة وزارة الإعلام الكويتيــــــة، حيث يعد 
الجناح مميزاً ويعكس صورة مشرّفة عن دولة الكويت من الماضي 
إلى الحاضر، خاصةً وأن عدد مرتادي الجناح يقدر بالآلاف يومياً 
الأمر الــــــذي يعد فرصة ممتازة لتســــــويق دولــــــة الكويت في هذه 

الفعالية العالمية أمام شعوب العالم < 

المعنيــــــة ووزارة الاعــــــلام، للتعرف على أهم مميــــــزات ذلك النظام 
الجديد من جهة، وحث الشركات على شراء الأجهزة التي تتوافق 

مع النظام. 

بعد ذلك تحدث السيد مدير إدارة البرنامج الثاني والمحطات 
المحلية، معرباً عن شــــــكره للغرفة وتعاونهــــــا مع الوزارة في تنظيم 
هذا العرض. ثم قام بتشــــــغيل العرض التوضيحي الذي عرض من 
خلالــــــه مراحل  تطوير أجهزة البث الإذاعي في دولة الكويت منذ 

نشأة وزارة الاعلام وانتهاءً بهذا النظام.

بعد ذلــــــك تحدث المهندس مراقب الوصــــــلات الاذاعية، فقام 
بشــــــرح تفاصيل هذا النظام الذي يطلق عليــــــه »الراديو الرقمي« 
والراديو عالي الوضوح، وهو جهاز اســــــتقبال وإرسال التطبيقات 

الاذاعية التي تقوم على معالجة الإشارات الرقمية <

المعارض بالغرفة.
وشــــــمل المعرض شــــــركات تعمل في قطــــــاع الأدوات المنزلية، 
الأجهزة الطبية، أقمشــــــة الملابس، مواد البناء، الأدوات الصحية، 

الأدوات الرياضية ومستلزمات الأطفال <

الكويــــــت، تم افتتــــــاح »منتدى رجــــــال الأعمال ومعــــــرض صنع في 
البوســــــنه والهرســــــك« يوم 17 نوفمبر 2015 في قاعة »المعارض« 

بمبنى الغرفة�
وبهذه المناســــــبة أكد نائب رئيس الغرفة حرصها على توسيع أفق 

المشـــاركة في معرض إكسبو ميلانو 2015

DAB عـــــرض لنظام موجات

اســــتضــافـة معرض المنتجات التايوانية

المشـــاركة في تنظيم معرض صنع في البوسنة والهرسك
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وسفارة باكستان 
لــــــدى دولة الكويت، أقيــــــم »معرض المنتجات الباكســــــتانية« – بمبنى 
الغرفة خلال يومي 1 و2 ديسمبر 2015� حيث ضم المعرض العديد 
من الشــــــركات الباكســــــتانية المتخصصة في منتجات الأرز والأدوات 

الجراحية والملابس والمعدات الرياضية وقطع غيار السيارات� 

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، حفظـــه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الســــــيد علي 
محمد ثنيان الغانم، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، عبر فيها 
ســــــموه عن خالص التهنئة بمناسبة حصوله على الجائزة الألمانية 
»النبتة الذهبية«، وذلك تقديراً لجهوده في إبراز الموروثات الثقافية 

العربية الأصيلة�
وفيما يلي نص برقية سموه:

معالي الأخ علي محمد ثنيان الغانم  الموقر

رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت

تحية طيبة وبعد؛

علمنا ببالغ السرور نبأ حصولكم على الجائزة الألمانية )النبتة 
الذهبية( خــــــلال فعاليات الجائزة المقامة فــــــي العاصمة الألمانية 
برلين والمخصصة لإلقاء الضوء على مختلف ثقافات العالم، وذلك 

تقديراً لجهودكم في إبراز الموروثات الثقافية العربية الأصيلة�

وإذ نعرب لكم عن خالص التهنئة بهذه المناسبة لنشيد بجهودكم 
الطيبة فــــــي رفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل لاســــــيما 

الاقتصادية والثقافية منها�
متمنين لكم وللأســـرة الكريمة موفور الصحة ودوام العافية، وكل 

التوفيق والنجاح.

 وتقبلوا خالص التقدير،،،

التعاون التجاري مع جمهورية البوسنة والهرسك في كافة المجالات�
وقــــــال إن الكويــــــت وجمهورية البوســــــنة ترتبطان بعلاقات 
سياســــــية قديمــــــة قائمة علــــــى الصداقة والاحتــــــرام المتبادل، 
مشــــــيراً إلى أن الوقت قد حان لانعــــــكاس ذلك على العلاقات 

التجارية والاقتصادية�

وهــــــدف المعرض إلــــــى توطيد العلاقات التجارية بين الشــــــركات 
الباكســــــتانية ونظيراتهــــــا من الشــــــركات والمؤسســــــات الكويتية، كما 
هدف إلى إتاحة الفرصة للشــــــركات الكويتية للاطلاع على المنتجات 
والصناعــــــات الباكســــــتانية عن قــــــرب؛ ولاتاحة مجــــــال أكبر لإقامة 

الشراكة فيما بين القطاع التجاري في البلدين الصديقين <

كما تلقى الســــــيد رئيس الغرفة كتب تهنئة من سمو ولي العهد 
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسعادة رئيس مجلس الأمة 
مرزوق علي الغانم، وســــــمو الشــــــيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر 
الصباح، وعدد من أصحاب الســــــعادة الوزراء، ولفيف من قيادات 

القطاع الخاص�

وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت الســــــيد علي محمد 
ثنيان الغانم أول عربي تُمنح له جائزة »النبتة الذهبية« أكبر جوائز 
المركز الألماني لثقافة حكايات الخرافة، باعتباره شــــــخصية بارزة 
على مسرح النشــــــاط الاقتصادي العالمي، ونموذجاً ناجحاً لتراث 
بلاده التجاري والثقافي والانســــــاني، ولترشــــــيحٍ من عميد السلك 
الديبلوماســــــي العربي في برلين، ومن غرفــــــة التجارة والصناعة 

العربية الألمانية.

وقد تسلم الســــــيد الغانم الجائزة في احتفال كبير أقيم مساء 
العاشــــــر من نوفمبر 2015 بقاعة الاحتفــــــالات الكبرى في برلين، 
افتتحــــــه عمدة المدينة وتحدث فيه عميد الســــــلك الديبلوماســــــي 
العربي فــــــي المانيا، والمدير العام للمركــــــز الألماني لثقافة حكايات 
الخرافة. والشــــــخصيات التي جــــــرى تكريمها مع الســــــيد الغانم 
هي: الاســــــتاذ الدكتــــــور نورنبرت لاميرت رئيــــــس البرلمان الالماني 
)البندستاغ(، والشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الناشطة في 
دعم الأســــــرة والطفوله واللاجئين، ونصير شمّه الموسيقار العربي 
ومؤسس بيت العود، والسيدة خضرا صوفي الاعلامية والناشطة 

في مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضــــــاف أن حجــــــم التبــــــادل التجاري الكويتي - البوســــــني 
لازال ضعيفاً، ولا يتجاوز )7( ملايين دولار، وأن ذلك لا يشــــــمل 
الصفقــــــات العقارية التي يقوم بها بعض المواطنين في جمهورية 
البوســــــنة� ورأى أن التبادل التجاري من المفترض أن يكون أكبر 

مما هو عليه الآن <

المشـــاركة في تنظيم معرض المنتجات الباكستانية

سمو أمير البلاد يهنئ رئيس الغرفة بنيل جائزة »النبتة الذهبية«
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وعند اســــــتلام الجائزة، القى السيد الغانم كلمة قصيرة شكر 
فيهــــــا كل مــــــن أتاح له الوقــــــوف على منصة هــــــذا التكريم المتعدد 
الدلالات. وقال: يعُرف وطني الكويت بأنه وطن السندباد، ويطلقَ 
علــــــى الكويتيين أنهم ابناء الســــــندباد الذين جابــــــوا بحار العالم، 
لا يحملــــــون البضائــــــع فقط، بل ينقلون معها ثقافــــــة التعاون وقيم 
التســــــامح. وينســــــجون من مغامرات رحلاتهم قصصاً ينام عليها 
اطفالهم، وتستيقظ عليها أحلامهم. ولأني أعتز بأن أكون من ابناء 
الســــــندباد الذين داعبت رؤاهم حكايات ألــــــف ليلة، وبهر فكرهم 
مصباح علاء الدين، وبســــــاط الريح، وتأثرت عقولهم بحكمة كليلة 
ودمنه، وبطولة أبوزيد الهلالي، وأمانة الشهبندر، فقد سعدت فعلًا 
أن أكــــــون بينكم مع هذه النخبة ممن جمع بينهم البعد الانســــــاني 

على اختلاف أنشطتهم الثقافية والاقتصادية والسياسية. 

واختتم السيد الغانم كلمته بتساؤلات ثلاثه: 

- هــــــل كانت حكايات الخرافة، خرافية فعــــــلًا؟ أم أنها كانت رؤية 
مستقبلية بارعة الاستقراء للتطور العلمي والحضاري، وتطلعاً 

بالغ الابداع نحو العدل والتعاون والتمسك بالقيم! 

- إلى أي مدىً ســــــاهم خيال الحكايات فيما نعيشــــــه اليوم من 
تقدم علمي؟ 

- هل ســــــيقرأ أحفادنا بعد مائة عام قصص الأطفال الذين ابتلعهم 
البحــــــر وهم يخاطرون بحياتهم هرباً من الحرب والفقر والقهر، 
على أنها قصص حقيقية، أم سيعتبرونها من حكايات الخرافه؟

مهما كانت إجاباتنا على هذه الاسئلة، فهي ستبين– بالتأكيد - 
كم هو جميل وراق وضروري أن نحتفل بثقافة الخيال الانساني <

اســــــتقبل رئيس غرفــــــة تجارة وصناعة الكويت الســــــيد/ علي 
محمد ثنيان الغانم، في الســــــابع مــــــن يونيو 2015، رئيس مجلس 
إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية الدكتور/هلال مساعد الساير 
في مبادرة من الجمعية لتقليد الغرفة شــــــهادة »شــــــريك الإنسانية 

الماسي« تقديراً للدور الفاعل الذي تقوم به في الوفاء بمسئوليتها 
الاجتماعية، والإعراب عن تثمينها للجهود التي تبذلها الغرفة في 

سبيل الارتقاء بالعمل الإنساني� 

حضر اللقــــــاء من الغرفة، إلى جانب رئيســــــها، نائبه الســــــيد 

غرفة تجارة وصناعة الكويت »شريك الإنسانية الماسي«

بعــــــث حضرة صاحب الســـمو أمير البلاد، الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، في الثامن من ديســــــمبر 2015 
ببرقيــــــة تهنئة إلى رئيــــــس غرفة تجارة وصناعة الكويت، الســــــيد 
علــــــي محمد ثنيان الغانم، عبّر فيها ســــــموه عــــــن تهنئته ومباركته 
له وللســــــادة أعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة انتقال رئاسة اتحاد 
الغــــــرف الخليجية إلــــــى دولة الكويت، والذي تزامــــــن مع احتفالية 
وضع حجر الأساس لمقر الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية.

وفيما يلي نص برقية سموه:
معالي الأخ علي محمد ثنيان الغانم  الموقر

رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

فلقد تلقينا بكل سرور خبر انتقال رئاسة اتحاد الغرف التجارية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دولة قطر الشقيقة 
إلــــــى دولة الكويت والذي تقرر خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف 
التجارية لدول مجلس التعاون الخليجية السابع والأربعين المنعقد 
بمدينة الدمام باســــــتضافة المملكة العربية الســــــعودية الشــــــقيقة، 

والذي تزامن مع احتفالية وضع حجر الأساس لمقر الأمانة العامة 
لاتحــــــاد الغرف الخليجية، وإذ نبارك لكم وللأخوة أعضاء مجلس 
إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بهذه المناسبة، لنؤكد ثقتنا بأن 
تسهم رئاستكم للدورة التاسعة عشر القادمة لمجلس اتحاد الغرف 
في تعزيز وتدعيم الاقتصاد الخليجي، والارتقاء بمستوى التعاون 
الاقتصــــــادي والتبادل التجاري بــــــين دول المجلس إلى آفاق أرحب، 

تحقيقاً للأهداف المنشودة.
وتقبلوا خالص التقدير،،،

كما تلقى السيد رئيس الغرفة برقيات وكتب تهنئة من سمو ولي 
العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسعادة رئيس مجلس 
الأمة مرزوق علي الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
المبارك الحمد الصباح، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشــــــيخ محمد خالد الحمد الصباح، وعدد من أصحاب 

السعادة الوزراء، ولفيف من قيادات القطاع الخاص <

سمو أمير البلاد يهنئ بانتقال رئاسة اتحاد الغرف الخليجية إلى دولة الكويت
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في الحادي عشر من يناير 2015، استقبل مدير عام الغرفة، 
الســــــيدين حســــــين عبدالله الأربش، رئيس مجلــــــس إدارة الاتحاد 
الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات ونائبه السيد ناصر عبدالمحسن 

عبدالوهــــــاب محمد الوزان وعضــــــو مجلس الإدارة الســــــيد فهد 
يعقوب الجوعان، كما حضره عن جمعية الهلال الأحمر الكويتية، 
إلى جانب رئيســــــها، الســــــيد أنور الحســــــاوي نائب رئيس مجلس 

الإدارة، والسيدتان لمى العثمان وشيماء الشطي�

وقد أعرب الســــــيد رئيس الغرفة عن تقديــــــر الغرفة وتقديره 

في إطار ســــــعيها المستمر لحفز الشــــــباب الكويتي وتشجيعهم 
على الانخــــــراط في مجالات العمل الحــــــر، وحرصها الدائم على 
تقدير إبداعاتهم وابتكاراتهم وتســــــليط الأضواء عليها، وإحاطتهم 
بما يســــــتحقونه من رعاية وتكريم، أقامــــــت غرفة تجارة وصناعة 
الكويت، مســــــاء الثاني عشــــــر مــــــن أبريل 2015، حفــــــلًا تكريمياً 

لمؤسسي ومطوري مشروع »طلبات دوت كوم«.

دُعي إلــــــى الحفل كلٌ من: معالــــــي وزير الماليــــــة وزير التجارة 
والصناعة بالوكالة السيد انس خالد الصالح، معالي وزير الاعلام 
ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود 
الصباح، مدير عام هيئة تشــــــجيع الاستثمار المباشر سعادة الشيخ 
د. مشــــــعل جابر الاحمــــــد الصباح، رئيس وأعضــــــاء مجلس إدارة 
الصنــــــدوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المشــــــروعات الصغيرة 
والمتوســــــطة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف، أعضاء 
مجلــــــس إدارة الغرفة، اعضاء مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم 
التجــــــاري، اعضاء مجلــــــس امناء مركز عبدالعزيــــــز حمد الصقر 

للتنمية والتطوير...

كما دُعي لحضور الحفل عدد من أقارب ومعارف المكرمين.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت 
الســــــيد علي محمد ثنيان الغانم، حرصهــــــا الدائم على أداء دورها، 

وبخاصة في مجال رعاية الشباب الكويتي وجذبه للعمل الحر.
وفيما يلي نص هذه الكلمة:

إخواني وأبنائي الأعزاء

يســــــرني أن أرحب بكم في غرفة تجــــــارة وصناعة الكويت في 

الصايــــــغ، اللذين قدما لإدارتها التنفيذية درعاً تذكارية تكريماً لها 
وتقديراً لإقامتها دورات تدريبية ساهمت في دعم الاتحاد وتطوير 

إمكانات العاملين فيه <

شــــــخصياً لجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي في أداء رسالتها 
الإنسانية وتقديم المساعدة والعون لكل من يحتاجه دون أي تفرقة 
بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد، كما نوه بالعلاقات التاريخية بين 
الغرفة والجمعية منذ تأسيسها لتكريس الوجه الإنساني الريادي 

للكويت وشعبها <

هذا الحفل المتواضع الذي تســــــتضيف فيه الغرفة ثلة من الشباب 
الكويتي النابه من مؤسسي ومطوري مشروع طلبات دوت كوم.

فــــــي كل يوم يمر تشــــــهد الكويت انجــــــازات وإبداعات جديدة 
لأبنائها تؤكد أن الشباب هم ثروتنا الحقيقية وخمائر نهضتنا التي 
نطمح ونتطلع إ ليها، فلا غرو إذن أن هؤلاء الشباب يمثلون مسحة 
التفاؤل والأمل وحسن الظن بالمستقبل، في خضم تشوهات ماثلة 
وأوضاع غير مواتيه تعوق خطى الإصلاح والتنمية، فخالص التهنئة 

للمحتفى بهم الذين يستحقون التكريم والإشادة بكل المقاييس.

ان غرفــــــة تجارة وصناعة الكويت تتوســــــم فيكــــــم حلماً قديماً 
يتحقق، وواقعاً واعداً يجسد طموحاتها العريضة، المتمثلة في خلق 
جيــــــل راغب في العمل الحر ومتطلع إ ليــــــه، بكل ما يعنيه ذلك من 
بعد النظر وقــــــوة الإرادة وصدق العزيمة، وبذل الجهد، والإصرار 
على الاستقلالية والاعتماد على الذات، فهذه هي التربة الصالحة 
لاســــــتنبات فكر اقتصــــــادي حر، وصناعة رجــــــال أعمال ناجحين، 
ذواقــــــين لطعم النجاح النــــــاتج عن كدهم وقدرتهــــــم على الابداع، 

محققين بذلك قيمة مضافة عالية ومشرفة لبلدهم.
إخواني وأبنائي 

يأتــــــي احتفاء الغرفة بكم اليوم ضمن حرصها على أداء دورها 
الاجتماعي، وخاصة في مجال رعاية الشــــــباب الكويتي واجتذابه 
للعمــــــل الحر، حيث قامت خلال العام الماضي فقط بمتابعة تنفيذ 
برنامجها لابتعاث الشــــــباب الوطني المقبــــــول في أفضل جامعات 
العالم للحصــــــول على درجة الماجســــــتير فــــــي الإدارة والاقتصاد 
والقانــــــون التجاري. وقام مركز عبدالعزيز حمــــــد الصقر للتنمية 
والتدريب المنبثق عن الغرفة بانجاز 23 برنامجاً تدريبياً اســــــتفاد 

الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات يكرّم الغرفة

الغرفة تكرّم إبداع الشباب



في اعقاب الاعتداء الإرهابي الآثم الذي اســـتهدف المصلين 
في مسجد الامام الصادق في الكويت ظهر السادس والعشرين 
مـــن يونيو 2016، أصـــدرت غرفة تجارة وصناعـــة الكويت بياناً 
تحـــت عنوان »شـــعب الكويت الصـــادق يزف إلى الخلود شـــهداء 
الإمـــام الصـــادق« نشـــرته فـــي الصحـــف المحليـــة فـــي الســـابع 

والعشرين من يونيو.

وفيما يلي نص البيان:

فــــــي أصعب الظــــــروف وأخطرها على وجوده وكيانه، ســــــجل 
الشــــــعب الكويتي نادرة تاريخية كسب بها احترام العالم وأجهض 
اطمــــــاع الغزاة، حين اعتصم بايمانه فلم يضل، وتمسّــــــك بوحدته 

فلم يتفرق، والتزم بدستوره وشرعيته فلم يختلف. 

وها نحن اليــــــوم نعيش حدثاً دامياً مجــــــرم الدافع والاداة 
والهدف، كافر المكان والزمان والمناسبة، وسنواجهه، باذن الله 
وننتصــــــر عليه، بمثل ما واجهنا ما هو أشــــــد منه هولا وغدراً. 
لكي تبقــــــى الكويت، لنا كلنا وبنا كلنا، نبــــــرة في صوتنا، والقاً 
في عيوننا، وصموداً فــــــي ارادتنا. وليبقى وطننا الكويت وطن 

الشــــــمس التي تصنع النــــــور وتحترف العطــــــاء، ولتبقى دولتنا 
الكويت اســــــلامية في عقيدتها وسماحتها، عربية في انتمائها 
وأصالتهــــــا، ديموقراطية الحوار والقــــــرار، حرة الرأي والفكر، 

صباحية الحكم والحلم.

واذا كانــــــت الكويت كلها تبكي اليــــــوم ابناءها ضحايا الغدر 
والاثم، فإن شــــــهداء مسجد الامام الصادق هم الذين سيثبتون 
للعالــــــم – مرة أخرى – أن الكويت اقوى من أن ينال منها رعاة 
التطرف وثقافة الموت، أو أن ينال من شــــــرعيتها من لا شــــــرع 

لهم ولا شريعه. 

اللهم تقبل شهداءنا الذين ارتحلوا اليك صائمين ساجدين متضرعين

اللهم أكرم لقياهم وثوابهم ومثواهم، وانزلهم منزل صدق 
مع الاتقياء والصالحين. 

والى الكويت كلها، شعبها وحكمها وأميرها، والى عائلات شهدائها 
نتقدم بصادق العزاء، وندعو لجرحانا ومصابينا بكامل الشفاء.

غرفة تجارة وصناعة الكويت <

شعب الكويت الصادق يزف إلى الخلود شهداء »الامام الصادق«

منها 523 متدرباً. هذا فضلًا عن ثلاثة برامج هندسية، وبرنامج 
عــــــن الضبطيــــــة القضائيــــــة والإداريــــــة، وآخر في الاستشــــــارات 
م المركــــــز – بالتعاون مع مركــــــز صباح الأحمد  الاقتصاديــــــة، ونظَّ
للموهبة والإبداع – مشروع تأهيل وتدريب المخترعين للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. ومن الواجب هنا أن أذكر بالشكر والتقدير ما 
يلقاه المركز من دعم وتشــــــجيع من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
ممــــــا أهله للتعاون مع برامج تدريب عالمية، وتقديم برامج تدريبية 

عالية الجودة والاختصاص.

انني إذ اشــــــيد بتجربتكم الرائدة وأحيي فيكم حســــــكم العالي 
بالمســــــئولية، لأستشرف اتساع الحلم لاســــــتيعاب ورصد مبادرات 
اخرى مقبلة تروي عطش قطاع الأعمال لمزيد من الأفكار والمشاريع 
غيــــــر التقليدية، يقوم بها الشــــــباب الكويتي ليكونــــــوا امتدادا لكم 
ونماذج لأجيال اخرى لاحقة تســــــتكمل حلقة التواصل المعطاء بين 

الاجيال، ومؤكدين صلاح التربة وحسن الغراس، وجودة النبتة.

إن مــــــا حققتموه من نجاح بتوفيق من اللــــــه وفضله، ثم بعزيمتكم، 
يســــــتحق من المســــــئولين عن المشــــــروعات الصغيرة والمتوســــــطة وقفة 
للمراجعة والتأمل، ليدركوا أن مسئوليتهم لا تقتصر على توفير مشاريع 

جديدة لاستيعاب مدخلات سوق العمل، ذات كلفة عالية ومردود ضعيف 
ونجــــــاح غير مضمــــــون، بقدر ما تتمثل في خلق جيــــــل راغب في العمل 
الحــــــر ومتطلع إ ليه، يرى فيه المجال لاثبــــــات الذات وتحقيق الامنيات، 

وقبل هذا وذاك اظهار الوجه المشرف للشباب الكويتي.

في ختام كلمتي ارحب بكم مجدداً، وأشكر لكم حرصكم على تلبية 
دعوة الغرفة متمنياً لكم التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات.

  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وعلى هامش مشــــــاركته، قال معالي وزير المالية وزير التجارة 
والصناعة بالوكالة السيد أنس الصالح: »ندعم المشاريع الصغيرة 
خصوصاً أنني مرتبط ارتباطاً شــــــخصياً بهذا الموضوع وأشجعه، 

وأن هذا الانجاز الذي تحقق اليوم انا سعيد جداً به«.

وأكــــــد معاليــــــه أن الكويــــــت ســــــترى كثيراً من هــــــذه القصص 
الناجحة، رغم أن فترة التأســــــيس للمشــــــاريع تأخذ عدة سنوات، 

لكن في النهاية سترى النجاح.

وفي ختام الحفل قام رئيس الغرفة بتكريم مطوري ومؤسسي 
الموقع وتقديم هدايا رمزية لهم <
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بصفتهــــا ممثلــــة لقطاع الأعمال في الكويت، تشــــارك غرفة تجارة وصناعة الكويت في العديــــد من المؤتمرات والندوات العربية 
والدوليــــة ذات الطبيعــــة الاقتصاديــــة، أو المتصلــــة بمهام الغرفة ونشــــاطاتها، وبحيــــث تتمكن من طرح وجهة نظــــر القطاع الخاص 
الكويتــــي فــــي الأمــــور التي تتناولها هذه المؤتمرات والندوات من جهة، ومن توثيــــق علاقاتها وصلاتها بالغرف والمحافل الاقتصادية 

العربية والدولية من جهة ثانية. كما تتمكن من شرح مواقف دولة الكويت في القضايا الاقتصادية الدولية.
ودرجــــت العــــادة أن تأخــــذ مشــــاركة الغرفة في هــــذه المؤتمرات والندوات أحد شــــكلين اثنين: أولهما أن تشــــارك بصفتها الخاصة 
كممثل للأسرة الاقتصادية الكويتية، وثانيهما أن تشارك الغرفة ضمن وفد الكويت الرسمي، حيث يكون ممثلو الغرفة أعضاء في 

وفد دولة الكويت.
وفيما يلي عرض سريع لأهم الوفود والمؤتمرات والندوات الاقتصادية التي نظمتها أو شاركت فيها الغرفة خلال عام 2015�

    وفـــود گـــــويتية إلى الخــــارج 2015

الفتـــرةالبـــــلدالفعــــاليــــــــة

أ- وفود نظمتها الغرفة:

13 – 15 مارسشرم الشيخ- مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري

2 – 4   نوفمبرسيئول- وفد اقتصادي لزيارة جمهورية كوريا الجنوبية )ملتقى اقتصادي كويتي - كوري(
أ- وفود شاركت فيها الغرفة:

4/29 – 5/3 ميلانو- زيارة معرض اكسبو ميلانو 2015
 8 – 12 يونيو

19 – 22  أكتوبرباريس- الزيارة الرسمية لسمو رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية فرنسا

ب- اللجـــــــــان المشتـــــركة:

2 – 3 فبرايرالرباط- الدورة الثامنة للجنة العليا الكويتية – المغربية
9 – 10 فبرايرالكويت- الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين الكويت والسودان

18 – 19 فبرايرمسقط- الدورة السابعة للجنة المشتركة الكويتية - العمانية

2 – 3  يونيوعمّان- الدورة السادسة للجنة الفنية التجارية الكويتية – الأردنية
13 ديسمبرالكويت - الدورة الثالثة للجنة المشتركة الكويتية – التونسية

15 – 17 ديسمبرالكويت- الدورة الثانية للجنة الوزارية الكويتية – الأرمينية

ن�ساطات الغرفة في المجالين العربي والدولي

أنشــطـــــة دوليــــــة أخــــــرى

أولًا: في نطاق مجلس التعاون الخليجي

الفتـرةالبــــلدالــفـعــاليّــــــةم

21 – 22  ينايرالرياضاجتماع لجنة القوانين )الأنظمة( لتعديل قانون التنظيم الصناعي بدول مجلس التعاون1

27  ينايرالدوحةالاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمنتدى الخليج الاقتصادي2
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

ثانياً: على الصّعيــد العربــي

الفترةالبــــــلدالــفـعــاليّــــــةم

23 – 24  مارسبيروتالدورة )42( للمؤتمر العام للغرف العربية + اجتماع اللجنة الاستشارية للاتحاد1

7 أبريلالرياضالاجتماع )40( للجنة التنفيذية واجتماع اللجنة المالية لاتحاد الغرف العربية2

8  أبريلالرياض الدورة )118( لمجلس اتحاد الغرف العربية3

18 ابريلالكويتالاجتماع )32( للجنة شؤون العمل بالاتحاد العام للغرف العربية4

18 – 25  أبريلالكويتالدورة )42( لمؤتمر العمل العربي5

الفتـرةالبــــلدالــفـعــاليّــــــةم

19 فبرايرالمنامةالاجتماع )35( للجنة القيادات التنفيذية للغرف الخليجية3

17 مارسالكويتاللقاء التشاوري لمسؤولي التدريب في الاتحادات والغرف الخليجية4

31 مارسالمنامة احتفالية غرفة البحرين باليوبيل الماسي5

3  مايومسقطالاجتماع )46( لمجلس اتحاد الغرف الخليجية + المنتدى الاقتصادي + زيارة منطقة الدقم الاقتصادية6

6 – 7 مايوالمنامةالملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون7

2 أكتوبرمسقطاجتماع لجنة مراجعة النظام الداخلي لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون8

17 – 19 أكتوبرالدوحةاللقاء التشاوري بين وزارات العمل والغرف الخليجية9

25– 26  أكتوبرالدوحةمنتدى الخليج الاقتصادي10

28 – 29 أكتوبرالشارقةالملتقى الرابع لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون11

4  نوفمبرالرياضاللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون12

5 نوفمبرالرياضالاجتماع )36( للجنة القيادات التنفيذية للغرف الخليجية13

15– 16 نوفمبرالرياضالاجتماع )13( لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي + اللقاء الثالث للهيئة مع القطاع الخاص 14

16– 17 نوفمبرمسقطملتقى فرص الأعمال – الدورة الثالثة15

25– 26 نوفمبرالكويتمؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر16

26    نوفمبرالكويتاجتماع فريق العمل الفني لدراسة جدوى ربط معلومات المنتسبين للغرف الخليجية الكترونيا17ً

7  ديسمبرالدمامالاجتماع )47( لمجلس اتحاد الغرف الخليجية + حفل وضع حجر الأساس للمقر الدائم للاتحاد18

21  ديسمبرالمنامةاجتماع لمناقشة برنامج عمل الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية )الدورة 37(19
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الفترةالبــــــلدالــفـعــاليّــــــةم

18  - 22 مايوفييناالدورة التدريبية لقيادات غرف التجارة العربية -  النمسا6

19 – 20 مايوالقاهرةالندوة القومية حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في الدول العربية7

15 نوفمبرأبوظبيالدورة )119( لمجلس اتحاد الغرف العربية + الاجتماع )41( للجنة التنفيذية + اللجنة المالية8

16 – 17 نوفمبرأبوظبيالمؤتمر )17( لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب )الاستثمار في الريادة والابتكار(9

16 – 18 نوفمبرالقاهرةورشة عمل قومية حول "التصنيف العربي المعياري للمهن واستخداماته"10

16 – 17 ديسمبرالفجيرةالمؤتمر العربي الأول للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي11

ثالثاً: على الصّعــيد العالمــي

الفترةالبـــلدالــفـعـــاليــّةم

15 – 17 ينايرجايفورمؤتمر الشراكة العربي الهندي الرابع1

4  فبرايرالكويتالاجتماع السنوي التاسع عشر للجنة الكويتية – اليابانية لأصحاب الأعمال2

7 أبريلالرياضورشة عمل نظام التقييس الأوروبي والشراكة مع الصناعات الصغيرة3

7 أبريلالرياضالاجتماع الخاص بمستجدات الغرفة العربية – الايطالية4

13 – 17 أبريلباريسورشة العمل الثالثة ضمن برنامج "سيانس"5

19 – 20 ابريلالكويتالاجتماع الثاني لوزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية وتركيا6

21 – 29 مايوجنيفدورة في سياسة العمل اللائق7

26 – 27 مايوبيروتالدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين8

1 – 13 يونيوجنيفالدورة )104( لمؤتمر العمل الدولي9

3 – 4 يونيواثيناالمنتدى الاقتصادي العربي – اليوناني10

8 يونيوبرليناجتماع الجمعية العامة للغرفة العربية – الألمانية11

8 – 10 يونيوبرلينالملتقى الاقتصادي العربي – الألماني الثامن عشر12

6 – 7 أكتوبرالمنامةالقمة السنوية العالمية الأولى لأصحاب الأعمال13

8 – 9 نوفمبرالقاهرةالاجتماع )22( لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية + اجتماع اللجنة المالية14

10  نوفمبربرلينحفل تكريم السيد رئيس الغرفة لمنحه "جائزة النبتة الذهبية"15

23 – 24 نوفمبرلشبونةالمنتدى الاقتصادي العربي – البرتغالي الثالث16

10 ديسمبرفيينامنتدى التأهيل المهني والتعليم الفني التقني17
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الوفــود التجاريــة التي اســتقبلتها الغرفــة خــلال عـــام 2015
بالإضافة إلى لقاءات ممثلي الغرفة مع كبار الضيوف الرسميين للدولة، بلغ عدد الوفود التي استقبلتها الغرفة خلال عام 2015 ) 55 ( وفدا 

اقتصاديا وتجاريا من ) 39 ( دولة، ومن جهات دولية أخرى حسب الجدول التالي:

تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2015/1/8وزير الشؤون المالية والاقتصادية والوفد المرافق لهإيران1

2015/1/27وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية والوفد المرافق لهفرنسا2

2015/2/5المدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني لدول الشرق الأوسط والوفد المرافق لهاليابان3

2015/2/9رئيس الغرفة التجارية الدولية الاوكرانية والوفد المرافق لهاوكرانيا4

2015/2/9مدير التطوير في بنك أل جي تي والوفد المرافق لهليختنشتاين5

2015/2/11سفير كوسوفا لدى المملكة المتحدة السعودية والوفد المرافق لهكوسوفا6

2015/2/15عضو البرلمان النمساوي والوفد المرافق لهالنمسا7

2015/2/23وفـــد منظمـــة السـياحة العالميةمنظمـــة السـياحة العالمية8

2015/2/23مدير المعارض الدولية والوفد المرافق لهأوكرانيا9

2015/3/1رئيس الاتحاد الكوري للتجارة الدولية والوفد المرافق لهكوريا10

2015/3/5سفير مملكة بلجيكا السابق في المانيا والوفد المرافق لهبلجيكا11

2015/3/9بعثـــة منظمــة العمـــل الدوليـــةمنظمــة العمـــل الدوليـــة12

2015/3/9سفير ومبعوث الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية المقدونية والوفد المرافق لهمقدونيا13

2015/3/11بعثة صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي14

2015/3/18وزير المالية في جمهورية زيمبابوي والوفد المرافق لهزيمبابوي15

2015/3/30المستشار التجاري في سفارة نيوزيلاندا في دبي والوفد المرافق لهنيوزيلاندا16

2015/4/6وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوفد المرافق لهتونس17

2015/4/13وزير التجارة والاستثمار والوفد المرافق لهاستراليا18

2015/4/15المفوض التجاري بالمركز التجاري الماليزي والوفد المرافق لهماليزيا19

2015/4/20وزير الدولة للشئون الخارجية والداخلية والوفد المرافق لهسنغافورة20

2015/4/20المدير العام لشركة جنرال اليكترك والوفد المرافق لهالولايات المتحدة21

2015/4/26المستشار التجاري بالسفارة النمساوية بأبو ظبي والوفد المرافق لهالنمسا22
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2015/4/29وزيرالتجارة النيوزيلندي والوفد المرافق لهنيوزيلندا23

2015/5/3نائب رئيس البعثة بسفارة سلوفينيا في القاهرة والوفد المرافق لهسلوفانيا24

2015/5/4رئيس غرفة تجارة وصناعة رومانيا والوفد المرافق لهرومانيا25

2015/5/10المدير التنفيذي لمكتب وكالة ترويج الصادرات البرازيلية في دبي والوفد المرافق لهالبرازيل26

2015/5/10مدير مشروع مركز تايوان التجاري والوفد المرافق لهتايوان27

2015/5/11رئيس غرفة تجارة وصناعة كراتشي والوفد المرافق لهباكستان28

2015/5/13المدير الإقليمي لمركز تنمية تجارة هونغ كونغ والوفد المرافق لهالصين29

2015/5/14رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيرلندي والوفد المرافق لهإيرلندا30

2015/5/31وكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق لهتركيا31

2015/7/28وفد من مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السياديمؤسسة ستاندرد آند بورز32

2015/9/13مستشارين مجموعة بلغيتس والوفد المرافق لهالولايات المتحدة33

2015/9/15مدير مؤسسة لوموسي الاقتصادية الفرنسية والوفد المرافق لهفرنسا34

2015/10/20وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والوفد المرافق لهكوبا35

2015/10/26الرئيس التنفيذي للمجلس المكسيكي لترويج التجارة الخارجية )برومكسيكو( والوفد المرافق لهالمكسيك36

2015/11/1وزير تجارة جمهورية التشيك والوفد المرافق لهالتشيك37

2015/11/8مسؤولي وزارة التجارة لجنوب افريقياجنوب افريقيا38

2015/11/9مدير العلاقات الدولية لغرفة التجارة الاسبانية والوفد المرافق لهاسبانيا39

2015/11/10وزير التجارة لمملكة اسبانيا والوفد المرافق لهاسبانيا40

2015/11/16سفير جمهورية البرتغال في ابو ظبي والوفد المرافق لهالبرتغال41

2015/11/18رئيس اتحاد مصدري الحديد التركي والوفد المرافق لهتركيا42

2015/11/23القنصل العام للجابون – جده والوفد المرافق لهالجابون43

2015/11/25وفد اقتصادي اسكتلندياسكتلندا44

2015/11/29مدير إدارة وحدة العمليات الدولية في وزارة التجارة والاستثمار والوفد المرافق لهجنوب افريقيا45

2015/11/30ممثلو عدة جهات حكومية معنية بالتجارة والاستثمارفلسطين46

2015/11/30مدير مجلة الشئون الخارجية والوفد المرافق لهالبرازيل47
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تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2015/12/6رئيس الوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار والوفد المرافق لهالبرتغال48

2015/12/7رئيس جمعية مصدرين الأرز في باكستان والوفد المرافق لهباكستان49

2015/12/8الوزير السابق للمعرفة والاقتصاد الكوري والوفد المرافق لهكوريا50

2015/12/10رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة والوفد المرافق لهتونس51

2015/12/13احمد ارسلان رجل أعمال تركي والوفد المرافق لهتركيا52

2015/12/15وفد لجنة الصداقة الكويتية الإيرانيةإيران53

2015/12/15رئيس اللجنة الدائمة للشئون الخارجية الدفاع والتجارة – البرلمان الاسترالي والوفد المرافق لهاستراليا54

2015/12/23عضو البرلمان الألباني والوفد المرافق لهالبانيا55

بروتوگـــولات وقعتهـــا الغرفـــة عــــام 2015

وقعت الغرفة خلال عام 2015 بروتوكولات مع كلٍ من:

التاريـــــخالبلــــــــــــــــدم

2015/1/5مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية1

2015/2/19غرفة تجارة وصناعة عُمـــان2

2015/12/13 غرفة تجارة وصناعة قرغيزستان3





الفــ�ســل الرابــــع

الخدمـــات الإداريــة والتنظيميــة التي تؤديهــا الغرفــة



(80)

الخدمات الاإدارية والتنظيمية التي توؤديها الغرفة

وعلى الرغم من صعوبة تصنيف الخدمات التي تؤديها الغرف، 
فإن مــــــن الممكن تبويبها ضمــــــن ثلاث فئات رئيســــــية تبعاً لطبيعة 

النشاط والجهة المستفيدة منه.

تعكس أولى هذه الفئات دور الغرفة كممثلة لأصحاب الأعمال في 
الحياة الاقتصادية والتشــــــريع التجاري والمالي في البلاد، بينما تهدف 
الفئة الثانية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوســــــيع حجم المبادلات 
التجارية مع البلدان العربية والبلدان الأجنبية بصورة عامة، أما ثالثة 

هذه الفئات فهي ما تقدمه الغرفة لأعضائها من خدمات مباشرة.

وقــــــد تناولنا المجموعتــــــين الأولى والثانية مــــــن هذه الخدمات 
في الفصول الثلاثة الســــــابقة، ونســــــعى في هذا الفصل إلى بيان 
مدى ما قدمتــــــه الغرفة خلال عام 2015 لمنتســــــبيها من خدمات 
مباشــــــرة والتي يمكن، نظراً لشموليتها لغالبية أصحاب الفعاليات 

الاقتصادية، أن تعتبر نوعاً من الخدمة العامة للمجتمع ككل.

وتجدر الإشــــــارة في هــــــذا الصدد إلى أن التصنيف الســــــالف 
الذكر إنما هو لتســــــهيل البحث وتبويبه ليس إلا، فنشاطات الغرفة 
متكاملة ومتداخلة تســــــعى جميعاً لتحقيــــــق هدف واحد هو خدمة 

الوطن واقتصاده.

موجــز إحصـــائي لخدمــات الغرفـــة الإدارية والتنظيميـــة

يبين الجدول رقم )1( عدد المنتسبين للغرفة، مؤسسات وأفراداً، في عام 2015، مقارنة بالأعوام الثمانية السابقة:

جدول رقم )1(
مجموع المنتسبين إلى الغرفة للأعوام 2007 – 2015 

)المشتركون الذين جددوا اشتراكهم والمشتركون الجدد(

العــــــــــــام
              

التغيــــــــــــر%200720082009201020112012201320142015المعاملات
2015 - 2014

10.93 %16,36222,55517,95619,30618,01719,47718,49920,50522,746تجديد اشتراك 

1.78 %5,4266,1625,7726,6996,1267,1757,5287,5397,673+ تجديد تم العام السابق

8.47 %21,78828,71723,72826,00524,14326,65226,02728,04430,419إجمالي تجديد الاشتراك

26.31 %7,0595,5754,7384,8175,4295,6716,4017,1969,089اشتراك جديد

12.11 %28,84734,29228,46630,82229,57232,32332,42835,24039,508إجمالي عدد المشتركين

يلاحــــــظ من الجدول رقم )1( أن إجمالي عدد الأعضاء الذين 
جددوا اشــــــتراكهم بالغرفة خلال عــــــام 2015 قد بلغ )30,419( 

عضواً مقابل )28,044( عضواً في العام السابق أي بارتفاع نسبته 
8.5 %. أما عدد الأعضاء الجدد فبلغ )9,089( عضــــواً مقابــــل 

من أول وأهم أهداف الغرف الاقتصادية العمل على تقدم مجتمعاتها والمساهمة في تنميتها عن طريق خدمة وتطوير مؤسساتها 
وفعالياتها الاقتصادية، بل إن هذا الهدف يعتبر المبرر الرئيسي لقيام تلك الغرف واستمرارها.

ولّما كانت خدمة المجتمع وتنمية اقتصاده مجالًا رحباً لا حدود له، وعملية واسعة ومستمرة ودائمة التطور، فإن معيار إنتاجية 
الغـــرف يكمـــن فـــي مدى ما تنجزه مـــن مهام ومقدار ما توفره لأعضائها ومنطقتها من خدمات، قياســـاً بمـــا يتوفر لها من إمكانات 

وكفاءات، وتبعاً لتجاوب الجهات الرسمية صاحبة القرار.
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)7,196( عضـــواً في عـــام 2014، أي بارتفاع نســــــبته 26.3 %� 
وبذلك يكون إجمالي عدد المنتسبين للغرفة في عام 2015 قد بلغ 
)39,508( أعضاء مقابل )35,240( عضواً في العام الســــــابق أي 

بارتفاع نسبته 12.1 %�

وممــــــا يذكر أن العمل في فرع خيطــــــان كان قد توقف اعتباراً 
مــــــن مارس 2006، غير أن الغرفة افتتحت في أوائل أبريل 2009 
فرعاً في موقع آخر مــــــن منطقة خيطان بمحافظة الفروانية، كما 
افتتحــــــت في أوائل مــــــارس 2010، فرعاً في منطقــــــة جابر العلي 

بمحافظة الأحمدي وفرعاً آخر بمحافظة الجهراء في أوائل شهر 
مايو 2010، وفي الرابع من نوفمبر 2012 افتتحت فرعاً في مقر 

الإدارة العامة للجمارك )ضمن المنطقة الجمركية الثالثة(.

ومما يذكــــــر أن وزارة المواصلات خصصت، مشــــــكورة، موقعاً 
لفرعٍ للغرفة ضمن مبنى الحكومة مول التابع لها في منطقة جليب 
الشيوخ في محافظة الفروانية، وقد تم افتتاحه في فبراير 2014� 
وهكذا أصبح بإمكان السادة الأعضاء انجاز معاملاتهم في أي من 

الفروع السبعة إلى جانب المقر الرئيسي <

المعــــــامـــــــــــــــلات

تعكس المعاملات التي تنجزها الغرفة مدى ونوعية الخدمات المباشرة التي تقدمها لأعضائها، حيث أنها معاملات يومية مستمرة ومتنوعة.

ويبين الجدول رقم )2( أن إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها الغرفة خلال عام 2015 قد بلغ )351,573( معاملة، منها )227,047( 

تصديق توقيع و)41,619( تصديق فاتورة و)30,047( شهادة منشأ، و)38,349( شهادة انتساب.

جدول رقم )2(
مجموع المعاملات التي أنجزتها الغرفة 

الأعوام 2007 – 2015

                        العـــــــــــام
  المعامـــــلات

200720082009201020112012201320142015
التغيــر%

2014 - 2015

10.76 %28,73233,32428,78529,62229,18431,58331,69034,62438,349شهادة انتساب

15.81 %11,04211,96914,38315,44017,75121,54323,56025,94530,047شهادة منشأ

  0.6 %8,32612,81910,9797,9805,86612,24210,49810,23110,293شهادات أخرى)1(

5.53 %130,054149,563142,116161,844187,256193,776193,315215,150227,047تصديق توقيع

15.45 %18,78823,67224,05224,85826,77831,68334,19336,04841,619تصديق فاتورة

9.62 %3,4703,9333,7493,7674,2084,4074,8184,6364,218معاملات أخرى)2(

7.63 %200,412235,280224,064243,511271,043295,234298,074326,634351,573إجمالي المعامـلات

)1(  تشمل: شهادة بدل فاقد + شهادة خاصة + شهادة للداخلية.
)2(  تشمل: إلغاء ملف + تعديلات + 28  شكوى عام 2015�

ويلاحظ من الجدول رقم )2( أن كل أنواع المعاملات، وهي شهادة 

الانتســــــاب وشــــــهادات المنشــــــأ والشــــــهادات الأخرى وتصديق التوقيع 

وتصديق الفواتير، حققت في عام 2015 ارتفاعاً بنسب متفاوتة عما 

كانــــــت عليه في عام 2014، في حــــــين تراجع عدد المعاملات الأخرى، 

وهكــــــذا كانت المحصلة أن حقق إجمالي عــــــدد المعاملات المنجزة عام 

2015 ارتفاعاً نسبته 7.63 % عما كان عليه في عام 2014 <
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 المراســــــــــــلات

تعـــد المراســـلات التـــي ترســـلها أو تتلقاهـــا الغرفـــة بمثابة جســـر 
يربـــط رجال الأعمال الكويتيين بمجتمـــع الأعمال العربي والدولي. 
وبالتالي فإنها تعكس نشـــاط الغرفة كهمزة وصل بين رجال الأعمال 

والمؤسسات في الكويت ونظرائهم في الخارج.

وبلغ عدد الرســــــائل التي تلقتها الغرفة عــــــام 2015 )8227( 

رســــــالة مقابل )8002( رســــــالة فــــــي العام الســــــابق. وصدر عنها 
)3620( رسالة مقابل )3827( رسالة في عام 2014�

أما عدد الرسائل الدورية التي صدرت عن الغرفة عام 2015 
فبلــــــغ )96,561( رســــــالة مقابــــــل )147,274( رســــــالة في عام 

�2014

جدول رقم )3(
مجموع مراسلات الغرفة 1960 – 2015

الرسائل الدورية الصادرةالرسائل الواردةالرسائل الصــادرةالســــنة

1960170013002,300

19705763503924,064

19809646976348,388

19899958978181,495

1992110371092467,413

20008195938061,390

20016990912553,496

20026875830770,655

200369238668105,813

20046965888086889

20056415923080,333

200659629131193,500

2007591910221295,000

200858629181121,756

200946568242221,921

201047918431228,678

201145197969263,528

201240217678239,130

201336987855179,868

201438278002147,274

20153620822796,561
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وزع مجلـــس إدارة الغرفـــة أعمالـــه بـــين عدد من اللجـــان الدائمة 
)مـــن أعضائـــه ومن غيـــر أعضائـــه(، أما ما يعـــرض علـــى الغرفة من 
قضايـــا وأمور طارئة لا تدخل فـــي اختصاص إحدى اللجان الدائمة، 
فتشـــكل الغرفـــة لجنـــة مؤقتـــة لبحثهـــا، وينتهـــي عمل هـــذه اللجنة 

بانتهاء مهمتها.
وتشــــــارك الغرفة في العديد من اللجان المشــــــتركة داخل دولة 

 اللجــــــــــــــان

الغرفة: مكتب   -  1

يعتبــــــر مكتب الغرفة بمثابة اللجنة الإداريــــــة والمالية، ويجتمع 
بســــــرعة للبت في القضايا العاجلة ويحيل الهام منها بعد دراسته 

إلى مجلس الإدارة.

التجاري: والعرف  العضوية  لجنة   -  2

تختــــــص بكافــــــة أمور عضويــــــة الغرفــــــة، وتضــــــع المقترحات 
والتوصيــــــات الخاصــــــة بشــــــروط التســــــجيل في الغرفــــــة، وتقوم 
بالإشــــــراف على إجراء وإصدار شــــــهادات من الغرفة بالكشوفات 
التي تجريهــــــا على البضائع وتحديد حالتها وكمياتها. كما تختص 

بتحديد العرف التجاري.

وتختار الغرفة ممثليها في مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم 
التجاري من أعضاء هذه اللجنة.

والعمل: الصناعة  لجنة   -  3

 تختص بشؤون الصناعة والتصنيع في البلاد، وتمثيل الغرفة 
فــــــي اللجــــــان والهيئات الصناعيــــــة المحلية والدولية، والإشــــــراف 
على الدراســــــات الصناعية، كما تختص بمشاكل ومواضيع العمل 
والعمالــــــة، وتمثيل الغرفة في مؤتمرات العمــــــل العربية والدولية، 

اللجــــــان المنبثــقــــــــة عـــن مجـــــــــلس الإدارة

وفي المؤسســــــات المختصة بالتدريب المهني بالبلاد، وتشــــــرف على 
الدراسات العمالية ودراسات العمل والإنتاجية.

والنقل: التجارة  لجنة   -  4

وتختــــــص بشــــــؤون التجــــــارة الداخليــــــة والتجــــــارة الخارجية 
والإشــــــراف على الدراســــــات المتعلقة بهما. كما تهتم بشؤون النقل 
بأنواعه، والملاحة ومواضيعها، وشؤون الجمارك والموانئ ، وحماية 

المستهلك.

والاستثمار: المالية  لجنة   -  5

تختص بمواضيع الميزانية العامة للدولة والتخطيط الاقتصادي 
والمواضيع الاقتصادية العامة كما تختص بشؤون الاستثمار محلياً 
ودولياً، والأمور النقدية وشؤون المصارف وشركات الاستثمار وشؤون 

سوق الأوراق المالية، والدراسات المتعلقة بكل هذه المواضيع.

والإسكان: العامة  المشاريع  لجنة   -  6

تختص بأمور الإسكان والسياسات الإسكانية، وقطاع المقاولات 
والمقاولين بشــــــكل عام، وأمور الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء 

والطرق، وكافة الدراسات المتعلقة بهذه المواضيع <

1 - لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.
2 - اللجنة العامة للتوحيد القياسي.

3 - مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
4 - مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أهـــــم اللجـــان الگـــويتيــة الدائمــة التي تشــارك فيهـــاالغرفـــة

5 - مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية.
6 - مجلس الجامعات الخاصة.

7 - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
8 - المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.

الكويت، وهي لجان لا تشكلها الغرفة، وإنما تشكلها جهة حكومية 

وتدعى الغرفة للمشــــــاركة في عضويتها، ويتم تشــــــكيل بعض هذه 

اللجان أحياناً، من قبل مؤسســــــات مدنية تدعو الغرفة لعضويتها. 

وهذه اللجان يمكن أن تكون دائمة أو مؤقتة حســــــب طبيعة مهمتها 

وقرار تشكيلها <
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9 -  مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

10 -  اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية.

11 -  اللجنة الاستشارية للسياسات التجارية.

12 -  لجنة إنشاء منظومة المؤهلات المهنية الكويتية.

13 -  اللجنة الدائمة لاتفاقيات تشــــــجيع وحماية الاســــــتثمارات 
وتجنب الازدواج الضريبي.

14 -  لجنــــــة متابعــــــة تنفيذ اتفاقيــــــات منظمة التجــــــارة العالمية 
.)WTO(

15 -  اللجنة الفنية الدائمة للأغذية.

16 -  اللجنة العليا للطوارئ.

17 -  لجنة الأبحاث والتطوير لمجلس الجامعات الخاصة.

18 -  اللجنة العليا للمؤتمر الوطني لتطوير التعليم.

19 -  اللجنة الاستشارية لشؤون العمل.

20 -  مجلــــــس أمنــــــاء مركــــــز التميــــــز فــــــي الإدارة بكليــــــة العلوم 
الإدارية.

21 -  اللجنة الوطنية للمسؤولية المجتمعية.

22 -  مجلــــــس الشــــــراكة الاستشــــــاري للمصنعــــــين والمقاولــــــين 
المحليين.

23 -  اللجنــــــة الدائمــــــة لتصنيــــــف الفنــــــادق والشــــــقق الفندقية 
والمنتجعات.

24 -  لجنة الشكاوي الخاصة بسوق السياحة والسفر.

25 -  اللجنة التوجيهية العليا للمخطط الهيكلي الثالث.

26 -  اللجنــــــة الدائمة للتنســــــيق بين الجهــــــات المعنية في مجال 
السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

27 -  فريق متابعة المفاوضات الخاصة باتفاقية تيســــــير التبادل 
التجاري.

28 -  لجنة برنامج تطوير صادرات المنشآت الصناعية المصدرة.

وزارة التجــــــارة  29 - لجنــــــة دراســــــة محاضــــــر المخالفــــــات – 
والصناعة.

30 -  اللجنة العلمية للملتقى الســــــنوي للتوجيه والإرشاد - وزارة 
التعليم العالي.

31 -  لجنة استشارية للمناطق الحرة.

32 -  اللجنــــــة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع 

الأهلي - الشؤون.

33 -  اللجنة التنفيذية لترشــــــيد اســــــتهلاك الطاقــــــة الكهربائية 
والمياه.

34 -  مجلس أمناء جائزة الدولة للاقتصاد المعرفي.

35 -  اللجنة الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

36 -  لجنة اختيار المهندســــــين لبرنامج تدريب وتأهيل المهندسين 
حديثي التخرج.

37 -  مجلس مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية.

38 -  اللجنة الاستشارية للأسعار.

39 -  اللجنة الاستشارية لإدارة البحوث العلمية بمؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي.

40 -  فريق متابعة صــــــرف الأجهزة التعويضية من الهيئة العامة 
لشؤون ذوي الإعاقة.

41 -  لجنة المشاريع المرشحة للتكريم ضمن المشروعات الرائدة.

42 -  فريق العمل الوطني للتنمية المستدامة في دولة الكويت.

43 -  لجنة “تمكين” مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

44 -  الهيئة العامة للبيئة.

45 - اللجنة الثنائية المشتركة بين الإدارة العامة للجمارك وغرفة 
تجارة وصناعة الكويت.

46 -  اللجنة التوجيهية لمشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية 
حتى عام 2035�

47 -  الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية.

48 -  المجلس الاستشــــــاري لبرنامج هيئة الأمم المتحدة الإنمائي 
بدولة الكويت.

49 - لجنة متابعة ومراقبة الأسعار.

50 - مجلس الشراكة الاستشارية الموحد من القطاع النفطي مع 
الموردين الوطنيين.

51 - اللجنة الاستشارية للسياسات التجارية.

52 - اللجنة العليا للسياحة.

53 - اللجنة التنسيقية بين وزارة الداخلية والغرفة.

54 - لجنة التراخيص التابعة للجنة تنظيم بيئة الأعمال.

55 - اللجنة الوطنية لحماية المستهلك <
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نفذ مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عدداً من 
برامج التدريب خلال عام 2015، اشــــــتملت علــــــى برامج تدريب 
قصيرةوبرامــــــج مهنية طويلة موجهة لعدد من القطاعات الخاصة 
والحكومية ، حيث بلغت 34 برنامجاً. وقدحظي العاملون بشركات 
القطــــــاع الخــــــاص بالنصيب الرئيســــــي من البرامــــــج التي نفذها 
المركز. وقد بلغ عدد المشــــــاركين في البرامــــــج التدريبية القصيرة 
للعام 2015 حوالي 950 مشــــــاركاً بتنامي مضطرد عن السنوات 
الماضية بالمقارنة مع 665 مشــــــــــارك لعام 2014، أي بزيادة بلغت 
حوالي 43 %. كما اســــــتمر المركز بتقديم الاستشــــــارات للجهات 

ذات العلاقة و إجراء دراسة مسح للاحتياجات التدريبية لشركات 
القطاع الخــــــاص في دولة الكويت، وذلك لتمكين المركز من تقديم 
برامــــــج تدريبية متميزة. وقد ســــــاهمت مؤسســــــة الكويت للتقدم 
العلمــــــي مشــــــكورة بفاعلية في دعم تنفيذ عدد مــــــن برامج المركز 

الموجهة لشركات القطاع الخاص.

كما استمر المركز بالاشراف على برنامج المنح الدراسية لغرفة 
تجارة وصناعة الكويت والمعني بتقديم منح دراســــــية للدراســــــات 
العليا لدرجة الماجســــــتير في تخصــــــص إدارة الأعمال وتخصص 

القانون التجاري. 

1 -  لجنة دراســــــة النواحي القانونية والتشــــــريعية للعقود الخاصة 
باستغلال أراضي وأرصفة ميناء الشويخ.

2 -  لجنــــــة تطويــــــر وتبســــــيط الــــــدورة المســــــتندية للإجــــــراءات 
الصناعية.

3 -  لجنة تطوير لمركز دعم المبادرين.
4 -  فريق تنظيم مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ برامج ومشروعات 

تكنولوجيا المعلومات الحكومية.
5 -  لجنة توفير خدمات متكاملة وميســــــرة لعملاء مؤسسة الموانئ 

الكويتية )المناولة(.
6 -  لجنة مناقشة فتح فروع للشركات والمؤسسات الإنتاجية بدول 

مجلس التعاون.
7 -  اللجنة التنسيقية لتنظيم تداول المواد الكيميائية.

8 -  لجنــــــة تنظيم اســــــتغلال وحــــــدات المجمع الحرفــــــي بمنطقة 
الفحيحيل. 

9 -  لجنة وضع اشتراطات المختبرات الخاصة للأغذية.
10 -  فريــــــق إعداد القرارات التنفيذية للقانون 2010/6 بشــــــأن 

العمل في القطاع الأهلي.
11 - لجنة الاشتراطات الفنية والصحية للمختبرات الأهلية.

12 -  لجنــــــة دراســــــة مشــــــروع المخطــــــط الهيكلي لمنطقة شــــــمال 
المطلاع.

13 - اللجنة العليا لتأسيس مجلس أعلى للعلم والتكنولوجيا.

14 - لجنــــــة وضــــــع المواصفات الفنيــــــة للإدارة المتكاملــــــة لنفايات 

الإطارات المستعملة.
15 - لجنة دراسة أسباب تراجع الأداء التنافسي للكويت.

16 - فريق إعداد تصاميم مقر اتحاد الغرف الخليجية.

17 - فريق التباحث حول الدعم الاقتصادي لجمهورية مصر.

18 - فريــــــق إعداد مشــــــروع اللائحة التنفيذيــــــة لقانون المعاملات 
الالكترونية.

19 - لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص.

20 - فريق عمل بوابة السلع الالكترونية.

21 - لجنة النظر بطلبات المشــــــاريع المرشحة للتكريم على هامش 
الدورة )32( لمجلس وزراء الشؤون.
22 - لجنة تنمية الصادرات الصناعية.

23 - لجنة خطة مؤسسة الموانئ عند غلق جسر الغزالي.

24 - لجنة إعداد وثيقة تعريف مشروع الصناعة المعرفية.

25 - فريق عمل لتنفيذ مشروع النافذة الواحدة.

26 - اللجنــــــة الرئيســــــية المنظمــــــة لمؤتمر الصناعيــــــين الخليجيين 
الخامس عشر.

27 - لجنة وضع مواصفات نفايات الإطارات المستعملة.

28 - لجنة تطوير مركز دعم المبادرين.

29 - لجنة تنظيم تصدير مواد السكراب.

30 - لجنة الكويت التنافسية <

أهم اللجان الگــويتية المؤقتـــة التي تشـــارك بهـــا الغرفة

مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير 
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فترة انعقاد البرنامج الجهة المستفيدة البرنامج التدريبي 
عدد 

المشاركين 

835 – 19 فبراير 2015لموظفي وزارة التجارة والصناعةالدورة التنشيطية ) المهارات القانونية للمفتشين التجاريين ( 1

الدورة التنشيطية 2
) المهارات المهنية والسلوكية للمفتشين التجاريين (

135 – 12 مارس 2015لموظفي وزارة التجارة والصناعة

919 – 12 فبراير 2015منتسبي شركات القطاع الخاص إدارة الحملات الاعلانية – متقدم3

821 – 11 مارس 2015منتسبي شركات القطاع الخاص القانون لغير القانونيين4

منتسبي شركات القطاع الخاص اساسيات التخطيط الاستراتيجي5
29 مارس 2015 

 1 ابريل 2015
30

528 – 9 ابريل 2015منتسبي شركات القطاع الخاص اعداد وتقييم دراسة الجدوى الاقتصادية6

2617 – 30 ابريل 2015منتسبي شركات القطاع الخاص الأمن الحيوي في مزارع الأسماك والدواجن7

2229-25 مارس 2015منتسبي شركات القطاع الخاص شرح مبادىء قانون العمل في القطاع الأهلي8

329 – 6 مايو 2015منتسبي شركات القطاع الخاص شرح القانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي9

26 ابريل 2015 منتسبي شركات القطاع الخاص برنامج التصميم والجرافيك10
17 يونيو 2015

20

1032 – 13 مايو 2015منتسبي شركات القطاع الخاص المحاسبة لغير المحاسبين11

ص إدارة وتحليل المخاطر12 لخص صصص ا ص الص 2527 – 27 مايو 2015مصتسبص شصكص

31 مايو 2015 منتسبي شركات القطاع الخاص إدارة التغيير المؤسسي13
325 يونيو 2015

منتسبي شركات القطاع الخاص الهندسة القيمية14
18 – 21 مايو 2015 
24 – 27 مايو 2015

25

1331 – 16 سبتمبر 2015منتسبي شركات القطاع الخاص إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية15

1319 – 16 سبتمبر 2015خاص شركة التسهيلات التجاريةمهارات التعامل الفعال مع العملاء16

432 - 7 أكتوبر 2015منتسبي شركات القطاع الخاص التدقيق الداخلي17

منتسبي شركات القطاع الخاص برنامج التصميم والجرافيك18
18 أكتوبر 2015 
9 ديسمبر 2015

17

2439 أكتوبر 2015خاص شركة التسهيلات التجاريةغسيل الأموال19

2536 – 28 أكتوبر 2015منتسبي شركات القطاع الخاص التقنيات اعداد وصياغة العقود المدنية والادارية والتجارية20

2533 - 28 أكتوبر 2015منتسبي شركات القطاع الخاص التحليل المالي والاقتصادي للمشروعات الاقتصادية21
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فترة انعقاد البرنامج الجهة المستفيدة البرنامج التدريبي 
عدد 

المشاركين 

823 – 11 نوفمبر 2015منتسبي شركات القطاع الخاص شرح المبادىء العامة لقوانين ممارسة الاعمال بدولة الكويت22

 منتسبي شركات القطاع الخاصاللغة الانجليزية للأعمال23
11 نوفمبر 2015
22 ديسمبر 2015

30

1523 – 18 نوفمبر 2015 منتسبي شركات القطاع الخاصشرح المبادىء العامة لقوانين ممارسة الاعمال بدولة الكويت24

2228 – 25 نوفمبر 2015 منتسبي شركات القطاع الخاصالجديد في قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 252014

صالهندسة القيمية  26 لخص صصص ا ص الص 2213 – 25 نوفمبر  2015 مصتسبص شصكص

625 – 9 ديسمبر 2015 منتسبي شركات القطاع الخاصالتسويق الالكتروني27

1324 - 16 ديسمبر 2015 منتسبي شركات القطاع الخاصالثقافة القانونية لغير العاملين في المجال القانوني28

1338 – 16 ديسمبر 2015 منتسبي شركات القطاع الخاصالزراعة العضوية29

النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع حسب الأنظمة الدولية 30
والاجراءات الجمركية الكويتية  

2019 – 22 ديسمبر 2015 منتسبي شركات القطاع الخاص

 منتسبي شركات القطاع الخاصتقييم الاصول العقارية في الكويت وفقاً للمعايير الدولية31
29 نوفمبر 2015 
2 ديسمبر 2015

39

632 – 9 ديسمبر 2015 منتسبي شركات القطاع الخاصخدمة العملاء 321

2734 – 30 ديسمبر 2015 منتسبي شركات القطاع الخاصخدمة العملاء 332

143 – 3 ديسمبر 2015 منتسبي شركات القطاع الخاصغسيل الأموال واساليب مكافحته وأثرها على القطاع الخاص34

950المجمــــــــــــــــــــــوع

أولًا : برامج التدريب القصيرة :

نفــــــذ المركز عدد27 برنامج تدريب قصيــــــر خلال عام 2015، 
حيث بلغ عدد المســــــتفيدين من تلــــــك البرامج 717 متدرباً بالمقارنة 

مع 523 متدرباً لعام 2014�
ثانياً: برامج التدريب المهني 

نفذ المركز برنامجين مهنيين في )الهندسة القيمية( على ثلاثة 
مراحل وذلك على النحو التالي:

المرحلـة الأولـى: مباديء الهندسة القيمية 18 – 21 مايو 2015
المرحلـة الثانيـة: الهندسة القيمية متقدم 24 – 27 مايو 2015

المرحلـــــة الرابعـة: الاختبــار وشــــــارك فيه 25 منتســــــباً من شركات 
القطاع الخاص�

البرنامج الثاني ينقسم إلى ثلاثة مراحل: 
المرحلـــــة الأولـــــى: مبــــــاديء الهندســــــة القيميــــــة 15 – 18 نوفمبر 

2015
المرحلـــــة الثانيـــــة: الهندســــــة القيميــــــة متقــــــدم 22 – 25 نوفمبر 

2015
المرحلـة الثـالثـة: الاختبــار وشــــــارك فيه 13منتســــــباً من شــــــركات 

القطاع الخاص.
كمــــــا نفذ المركز برنامج مهني في ) التصميم الهندســــــي ( على 

النحو التالي:
المرحلـة الأولـى: برنامج »الفوتوشوب« 26 ابريل – 7 مايو 2015
المرحلـــــة الثانيـــــة: برنامج »3D ســــــتوديو« 17 – 28 مايو 2015�
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المرحلـة الثـالثـة: برنامج »الأنيميشن« 7 – 17 يونيو 2015�
وقد التحق بالبرنامج عدد 20 متدرباً في مراحله المختلفة.

كمــــــا نفذ المركــــــز برنامج مهني في )التصميم الهندســــــي( على 
النحو التالي:

المرحلـة الأولـى: برنامج »الفوتوشوب« 18– 28 اكتوبر 2015
المرحلـة الثانيـة: برنامج »3D ستوديو« 8 – 18 نوفمبر 2015

المرحلـة الثـالثـة: برنامج »الأنيميشن« 29 نوفمبر – 9 ديسمبر 2015  
وقد التحق بالبرنامج عدد17 متدرباً في مراحله المختلفة.

ثالثاً : برنامج اللغة الانجليزية للأعمال :

قــــــام مركز عبدالعزيز حمد الصقــــــر للتنمية والتطوير بالتعاون 
مع مركز اللغات بجامعة الكويت ومؤسســــــة الكويت للتقدم العلمي 
بتنظيــــــم برنامــــــج »اللغــــــة الانجليزية للأعمــــــال« الموجه لمنتســــــبي 
شــــــركات القطاع الخاص وقد بلغ عدد المتدربين في المرحلة الأولى 
)أساسيات ( للبرنامج 30 متدرباً.  ومن الجدير بالذكر أن البرنامج 
يقــــــوم  بتدريس »منهج كامبريدج للغــــــة الانجليزية للأعمال« والذي 
يؤهل المنتســــــبين فيه للتقدم بعدها لاختبار شهادة جامعة كامبريدج 
المتقدمــــــة للغة الانجليزية. وســــــوف يتم البدء فــــــي المرحلة الثانية 

)متقدم( خلال شهر فبراير القادم.
رابعـــاً: برنامـــج ) الضبطيـــة القضائيـــة والإدارية ( لموظفـــي وزارة 

التجارة والصناعة 

المرحلـة الأولـى: برنامج »المهارات القانونية« 8–19 فبراير 2015 

المرحلـــــة الثانيـــــة: برنامــــــج »المهارات المهنية والســــــلوكية« 1–12 
مارس 2015 

المرحلـة الثـالثـة: الاختبــار وشارك فيه 35 موظف  

عقد المركز البرنامج التدريبي لموظفي وزارة التجارة والصناعة 
الــــــذي أقيم بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت. بالتعاون بين قطاع 
الرقابــــــة بوزارة التجارة والصناعــــــة ومركز عبدالعزيز حمد الصقر 
للتنمية والتطوير حيث شــــــارك خمسة وثلاثون من موظفي الوزارة 
فــــــي هذا  البرنامج الذي اســــــتمر شــــــهراً كامــــــلًا تم خلاله تزويد 
المشــــــاركين بعدد من المعارف والمهــــــارات القانونية والإدارية والفنية 
المتعلقــــــة بالقوانين ذات العلاقة ومهارات محاضر الضبط القانوني 
والإداري ومهارات التعامــــــل مع الغش التجاري والتفاوض والتعامل 

مع الآخرين ومقدمة عن جودة الغذاء وأنظمة السلامة الغذائية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور قطاع الرقابة في وزارة التجارة 
والصناعة من خــــــلال بناء قدرات العاملين بهذا القطاع في الوزارة 
. كما يهدف البرنامج كذلك إلى بناء قاعدة معرفية لدى المشاركين 
فــــــي البرنامج واكتســــــابهم حزمه مــــــن المهارات المهنيــــــة والقانونية 

والإدارية المتعلقة بالرقابة والتفتيش. 

وقد ساهم في تقديم البرنامج العلمي للدورة عدد من الأساتذة 
المختصين في موضوع البرنامج <

         الغرفة توفد الدفعة الخامسة من المبتعثين الكويتيين لنيل درجة الماجستير

جرياً على عادتها السنوية، وضمن النهج السنوي الذي اختطته 
الغرفـــة فـــي دعـــم وتعزيـــز الخبـــرات الوطنيـــة عـــن طريـــق ابتعاثهم 
للحصـــول علـــى تأهيـــل جامعي عـــالٍ، وافقت لجنـــة المنح الدراســـية 
فـــي غرفـــة تجارة وصناعة الكويت في الثاني عشـــر من أكتوبر 2015 
على إيفاد خمســـة من الكويتيين الحاصلين على الشـــهادة الجامعية 
فـــي مختلـــف التخصصـــات في بعثـــات دراســـية خارجية لنيـــل درجة 
الماجســـتير في كلٍ مـــن إدارة الأعمال والقانون التجـــاري وذلك للعام 
الدراسي 2016/2015، والتي سبق الإعلان عنها في وقت سابق من 

العام الحالي في وسائل الإعلام وعلى موقع الغرفة الالكتروني.

الدفعة الخامسة:

ويأتي ذلك للمرة الخامســــــة خلال الســــــنوات الست الأخيرة، 
حيث سبق للغرفة أن ابتعثت أربع دفعات دراسية لنيل الماجستير. 
وقد تم تحديد التخصصات المطلوبة للبعثات على ضوء احتياجات 

سوق العمل وفقاً لمسوحات وبيانات سوق العمل المتوفرة.
أعلى الجامعـــــات:

مما يذكر أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تقوم بإرســــــال عدد 
من البعثات الدراســــــية سنوياً لنيل الشهادات العليا من الجامعات 
العالمية المرموقة، حيث ينحصر الابتعاث في أعلى خمسين جامعة 
في العالم حســــــب التصنيفــــــات الأكاديمية العالميــــــة المعتمدة بهذا 

الخصوص.
كما يقوم مركــــــز عبدالعزيز حمد الصقــــــر للتنمية والتطوير، 
بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإشراف عل بعثات 
المؤسسة لدرجة الماجســــــتير والدكتوراه، حيث تم ابتعاث طالبتين 
لعام 2015، إحداهما لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية 

والأخرى لنيل درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية <
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التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

مـــع نهاية عام 2015 يكون مركـــز الكويت للتحكيم التجاري 

قـــد أتم عامـــه الخامس عشـــر من العمل بخطى ثابتـــة في تأكيد 

قيامه بمهام تســـوية المنازعـــات التجارية، وتأكيد الدور المؤسســـي 

في إدارة التحكيم التجاري. 

اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام 2015 )3( اجتماعات 

أشــــــرفت من خلالها على سير عمليات التحكيم التي عُرضت 

علــــــى المركــــــز، وتابعت المســــــائل الأخرى التي أعطــــــى النظام 

الاختصاص بها للجنة. 

القضايا:

عرض خلال الفترة من 2015/1/1 حتى 2015/12/31 

مــــــا مجموعه )5( قضايــــــا تم الحكم فــــــي )1( منها وتم وقف 

واحدة وجاري العمل بالباقي، إضافة لعدد )8( قضايا متداولة 

عن عام 2014� 

وبالنســــــبة لموضوعات القضايا فقد شغلت جميع القضايا 

المعروضة على المركز خلال هذا العام مسألة تسوية الحسابات 

بين الأطراف المتنازعة.

أمــــــا فيما يتعلق بحجم المطالبات من حيث قيمتها فقد بلغ 

إجمالي قيمة المطالبات في القضايا المعروضة هذا العام مبلغاً 

إجمالياً قدره حوالي )41,623,696( د.ك فقط.

هذا وقــــــد قام المركز خلال العــــــام بتقديم خدمات خاصة 

بالتحكيــــــم فــــــي قضايا غير خاضعــــــة لنظامــــــه، وتمثلت هذه 

الخدمــــــات بتقــــــديم الاستشــــــارات واســــــتقبال والــــــرد علــــــى 

استفسارات الراغبين في القيد بجداول المحكمين أو الخبراء، 

وكذا ما يطلبه بعض ممثلي الشــــــركات من استفســــــارات حول 

التحكيم وتزويدهم بما يحتاجونه مــــــن بيانات إضافة لتأجير 

قاعة الحاج يوسف الفليج.

مين: المركز يعقد دورات للمحكَّ

تفعيلًا لاتفاق التعاون المشــــــترك بين مركز الكويت للتحكيم 

التجــــــاري ومركز التحكيم لــــــدول مجلس التعــــــاون الخليجي، 

والرامي إلى دعم العمل المؤسســــــي للمركزين وتبادل الخبرات 

والبحوث بهدف نشــــــر وترسيخ ثقافة التحكيم، لما يتميز به من 

الثقة وسرعة الفصل في المنازعات والحفاظ على السرية، قام 

مركز الكويت للتحكيم التجــــــاري بعقد دورات تدريبية لإعداد 

مين، حضرها عــــــدد من العاملين في مختلف القطاعات  المحكَّ

ومن أساتذة الجامعة على النحو التالي:

- المرحلة الأولى:   19 –21 /1 /2015

2015/3/11 –  9    

2015/5/13 - 11   

2015/11/25 – 23   

2015/ 2/ 11– 8 - المرحلة الثانية:  

2015/4/8 – 6   

2015/5/27 – 25   

2015/12/9 – 7   

- المرحلة الثالثة:  1 –4 /2 /2015

2015/2/18 – 15   

2015/4/21 - 19   

 2015/6/10 –  8   

2015/12/16 – 14   

وسوف يستمر المركز في العمل بنظام الدورات خلال العام 

الحالي 2016، والأعوام المقبلة <

مرگـــــــز الگـــــــويت للتحگـــــيم التجــــاري
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مرگـــــز أصحـــــاب الأعمـــــــــــال

يعد مركز أصحاب الأعمال بالغرفة البوابة الرئيســـية للحصول على مختلف المعلومات التجارية والصناعية والقانونية والخدمات الأخرى 
التي تقدمها الغرفة، ذلك أنه همزة الوصل بين أعضاء الغرفة ومراجعيها من جهة، وبين مختلف إداراتها وأقسامها من جهة ثانية.

ويبين الجدول التالي ما قدمه المركز من خدمات خلال عام 2015�

المجمــــوعأنواع الخدمات والمعلومــــاتم 

2488خدمة الرد على الاستعلام الهاتفي لأصحاب الأعمال داخل الكويت.1

1412خدمة الرد على الاستعلام الهاتفي لأصحاب الأعمال خارج الكويت.2

1954تقديم الخدمات والمعلومات لأصحاب الأعمال بحضورهم شخصياً للمركز.3

311الاستعلام التجاري )بيانات أعضاء الغرفة(.4

0صرف دليل الغرف التجارية والصناعية الدولي.5

4الاشتراك بمجلة الاقتصادي الكويتي.6

385المراسلات البريدية.7

8�E-MAIL 1311المراسلات الإلكترونية

9طلب نشر إسم العضو في مجلات الغرف العربية والأجنبية.9

3الاستعلام عن السمعة التجارية لعضو بالغرف العربية والأجنبية.10

88خدمات التصوير.11

16شكوى تجارية.12

353خدمة انجاز معاملة عضو بإدارة المعاملات.13

59مقابلات أصحاب الأعمال مع ممثلي الإدارات المتخصصة بالغرفة.14

139مستخدمي خدمة الانترنت المجانية من أعضاء الغرفة بالمركز.15



الفـ�ســل الخـامــــ�س

الحســــــابـــــــات الختــــــاميـــــة
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تقريـــر مراقـــب الحســـــابـــــات المســـتقـــل

السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
غرفة تجارة وصناعة الكويت

دولة الكويت

التقرير حول البيانات المالية 

لقــــــد قمنــــــا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لغرفة تجارة وصناعة الكويت )الغرفة( ، وتشــــــمل بيان المركز المالي كما في 31 ديســــــمبر 2015 
وبيان الدخل الشــــــامل وبيان التغيرات في حقوق ملكية الغرفة وبيان التدفقات النقدية للســــــنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص لأهم السياسات 

المحاسبية والمعلومات التوضيحية الأخرى.  

مسؤولية الإدارة حول البيانات المالية 

ان الإدارة هي الجهة المسؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات المالية بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ، وعن نظام الضبط 
الداخلي الذي تراه الإدارة مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات المالية بشكل خال من فروقات مادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

مسؤولية مراقب الحسابات

ان مســــــؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه البيانات المالية اســــــتنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير 
الدوليــــــة للتدقيق . ان هذه المعايير تتطلب الالتزام بمتطلبات قواعد الســــــلوك الاخلاقي والقيــــــام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على 

تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من فروقات مادية.

يتضمــــــن التدقيق، القيــــــام باجراءات لغرض الحصول على أدلة التدقيق حول المبالغ والافصاحات حــــــول البيانات المالية. ويعتمد اختيار تلك 
الاجراءات على حكم المدقق ، بما في ذلك تقدير المخاطر المتعلقة بالفروقات المادية في البيانات المالية ، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.  
وللقيام بتقدير تلك المخاطر ، يأخذ المدقق بعين الاعتبار اجراءات الضبط الداخلي المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية للمنشــــــأة لكي 
يتســــــنى له تصميم اجراءات التدقيق الملائمة حســــــب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للمنشــــــأة. 
كما يتضمن التدقيق، تقييم ملائمة السياســــــات المحاســــــبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاســــــبية المعدة من قبل الادارة ، وكذلك تقييم العرض 

الاجمالي الشامل للبيانات المالية.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية وملائمة لتوفر لنا أساسا لابداء رأي حول أعمال التدقيق .

الرأي

برأينا أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي لغرفة تجارة وصناعة الكويت كما في 31 ديسمبر 2015، 
والنتائج المالية لأعمالها والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية الاخرى

برأينا أن الغرفة تحتفظ بســــــجلات محاســــــبية منتظمة وأن البيانات المالية متفقة مع ما هو وارد في سجلات الغرفة ، وقد حصلنا على كافة 
المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق ، وقد أجري الجرد وفقا للأصول المرعية . 

)CPA( عبداللطيف محمد العيبان
)مراقب مرخص رقم 94 فئة أ(

جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم

الح�ســـابـــات الختاميــــة
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بيـــــان الدخــــل الشـامل گـــمــا فــي 31 ديســـمبر 2015

السنة المنتهيةالسنة المنتهية

الإيرادات

في 31 ديسمبرإيضاحات
2015 

د.ك

في 31 ديسمبر
2014 

د.ك

 74,191,8333,960,815رسوم محصلة

 8223,788223,448صافي ايراد مبنى الغرفه

 425,403361,079ايراد فوائد

(9,071)(9,179)9صافي تكلفة المجلة 

 106,3981,434صافي وفر مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

(15,036)1117,507صافي وفر / )عجز( مركز الكويت للتحكيم التجاري

4,855,7504,522,669 

المصاريف والأعباء الأخرى

 123,554,9813,568,801المصاريف العمومية والإدارية

 59,04862,220مصاريف الانترنت

 17,3077,051مصاريف مشاركات في معارض محلية ودولية

 6,28919,344مصاريف دورات تدريبية

 13643,433603,061استهلاك ممتلكات والات ومعدات

4,281,0584,260,477 

 574,692262,192وفر السنة

 --ايرادات اخرى شاملة للسنة

 574,692262,192الوفر الشامل للسنة

إن الإيضاحات المبينة في نهاية التقرير تشگــل جزءا من هذه البيانات المالية
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الميزانيـــة العموميـــة گـــمــا فـــي 31 ديســـمبر 2015

الموجودات

إيضاحات
ديسمبر  31
2 0 1 5

د.ك

ديسمبر  31
2 0 1 4

د.ك

موجودات غير متداولة
136,259,4496,094,376ممتلكات والات ومعدات

موجودات متداولة

14483,590456,159ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

 27,75824,096نقد في الصندوق

 15496,310405,182أرصدة لدى البنوك

 1622,140,00021,405,000ودائع لأجل

 23,147,65822,290,437مجموع الموجودات المتداولة

 29,407,10728,384,813مجموع الموجودات 

حقوق ملكية الغرفة والمطلوبات
حقوق ملكية الغرفة

 24,884,44324,622,251الاحتياطي العام

 574,692262,192وفر السنة

 25,459,13524,884,443مجموع حقوق الغرفة

مطلوبات غير متداولة
2,379,0512,175,917مخصص مكافأة نهاية الخدمة

مطلوبات متداولة

 17220,5973,416ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى

 38,51432,442مصاريف مستحقة

 338,696346,356مخصص إجازات مستحقة
 786,746780,511إيرادات مقبوضة مقدماً

 18184,368161,728أمانات للغير

 1,568,9211,324,453مجموع المطلوبات المتداولة

 29,407,10728,384,813مجموع حقوق الغرفة والمطلوبات

    رئيس مجلس الإدارة                                                                                             أمين الصندوق الفخري

            علي محمد ثنيان الغانم                                                                               عبدالله سعود الحميضي

إن الإيضاحات المبينة في نهاية التقرير تشگــــل جزءا من هذه البيانات المالية



(95)

التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

بيــان التغيرات في حقـــوق ملكيـــــة الغرفـــة

مجموع حقوق ملكية الغرفةصافي  الوفر الاحتياطي العام
د.كد.كد.ك

686,67524,622,251 23,935,576الرصيد في 31 ديسمبر 2013
262,192262,192 -الوفر الشامل للسنة

-(686,675) 686,675محول الى الاحتياطي العام
 24,884,443 24,622,251262,192الرصيد في 31 ديسمبر 2014

574,692574,692-الوفر الشامل للسنة
-(262,192)262,192محول الى الاحتياطي العام

24,884,443574,69225,459,135الرصيد في 31 ديسمبر 2015

بيــــان التدفقـــات النقديـــة 

ايضاح
السنة المنتهية في
 31 ديسمبر 2015

السنة المنتهية في
 31 ديسمبر 2014

د.كد.كانشطة التشغيل
 574,692262,192وفر السنه
التعديلات:
 643,433603,061الاستهلاك

 248,713231,995مخصص مكافأة نهاية الخدمه
 (24,731)(45,579)مكافأة نهاية الخدمه المدفوعه

1,421,2591,072,517 
التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل

 65,956(27,431)ذمم مدينة وحسابات مدينه اخرى
 217,1812,526ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى

 6,07214,188مصاريف مستحقه
 14,985(7,660)مخصص اجازات مستحقه

 6,23521,535ايرادات مقبوضه مقدما
(1,721)10,202امانات للغير 

 1,625,8581,189,986صافي النقد الناتج من انشطه التشغيل
انشطة الاستثمار

(555,000)(735,000)ودائع لاجل
(605,368)(840,709)شراء ممتلكات والات ومعدات

 -32,203القيمة الدفترية لممتلكات والات ومعدات مستبعده
(1,160,368)(1,543,506)صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار

 82,35229,618الزياده في النقد وشبه النقد
 19296,607266,989النقد وشبه النقد في اول السنه
 19378,959296,607النقد وشبه النقد في اخر السنه

إن الإيضاحات المبينة في نهاية التقرير تشگــــل جزءا من هذه البيانات المالية
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ايضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

1 - اهداف الغرفة

غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على 
ترقيتها، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية فلها ضمن نطاق هذا القانون حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات 

والهبات وعقد القروض وغير ذلك من الاعمال التي تدخل في حدود اختصاصها.
ان عنوان الغرفة المسجل والذي من خلاله تقوم الغرفة بأنشطتها الرئيسية هو: القبله – قطعة 1 – ش عبدالعزيز حمد الصقـر – قسيمة 900087�
تم المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )بما في ذلك بيانات المقارنة( والموافقة على اصدارها من قبل 

ادارة الغرفة بتاريخ 10 فبراير 2016 �
2-  أساس الاعداد

تم اعداد البيانات المالية للغرفة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.
تم عرض البيانات المالية بالدينار الكويتي )“د.ك.”(.

3- بيان الالتزام

تم اعداد البيانات المالية للغرفة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية .
4- التغيرات في السياسات المحاسبية 

أن السياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد البيانات المالية متماثلة مع تلك السياسات المطبقة خلال السنة السابقة ، باستثناء تطبيق 
السياسات المحاسبية والمعايير الجديدة المعدلة المبينة أدناه : 

4.1 المعايير المصدرة من مجلس المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

بتاريخ المصادقة على هذه البيانات المالية ، تم اصدار بعض المعايير/ التعديلات والتفسيرات من قبل مجلس المعايير الدولية ولكن لم يتم 
تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل الغرفة.

تتوقع الادارة أن يتم تبني كافة التعديلات ضمن السياسات المحاسبية للغرفة وللمرة الأولى خلال الفترة التي تبدأ بعد تاريخ تفعيل المعيار 
الجديد أو التعديل أو التفسير. ان المعلومات عن المعايير والتعديلات والتفسيرات الجديدة المتوقع أن يكون لها ارتباط بالبيانات المالية للغرفة مبينة 

أدناه. هناك بعض المعايير والتفسيرات الجديدة قد تم اصدارها لكن ليس من المتوقع ان يكون لها اي تاثير مادي على البيانات المالية للغرفة.  

يفعل للفترات المالية المعيار أو التفسير
التي تبدأ في

1 يناير 2017المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15(: الايرادات من العقود مع العملاء
1 يناير 2016معيار المحاسبة الدولي رقم 16 و 38 توضيح الطرق المعتمدة للاستهلاك والاطفاء - معدل

4.1.1   المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15(: الايرادات من العقود مع العملاء

تم استبدال المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( مكان معيار المحاسبة الدولي رقم )11(، الايرادات، وهو يعطي نموذج تحقق جديد 
يعتمد على مبدأ السيطرة وباستخدام خمس خطوات يتم استخدامها على كافة العقود مع العملاء.

الخطوات الخمس لهذا النموذج هي:
- تعريف العقد مع العميل.
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- تعريف التزامات الاداء في العقد.
- تحديد سعر المعاملة.

- توزيع سعر المعاملة على التزامات الاداء كما جاءت بالعقد.
- تسجيل الايرادات عند قيام المنشاة بتلبية التزامات الاداء.

كما يتضمن المعيار ارشادات هامة، مثل:
> العقود التي تتضمن توريد عدد اثنين أو أكثر من الخدمات أو البضاعة – وكيف يتم احتساب وتسجيل كل جزئية تم تنفيذها على حده 

وذلك ضمن الترتيبات التي تحتوي على عدة بنود، وكيف توزع سعر المعاملة ومتى تدمج العقود.
> التوقيت – فيما اذا تطلب تسجيل الايرادات خلال فترة التنفيذ أو خلال نقطة محددة من الزمن.

والتي تناقش كيفية معالجة الترتيبات التي تحتوي على متغيرات طارئة )مثال: تنفيذ مشترط(  > التسعير المتغير ومخاطر الائتمان – 
وتسعيره كما تم تحديث بند المعوقات على الايرادات.

> قيمة الوقت – متى تعدل سعر العقد لاغراض تمويلية.
> أمور أخرى محددة تتضمن:

< المقابل غير النقدي ومقايضة الاصول.
< تكلفة العقود.

< حق الرد وخيارات العملاء الاخرى.
< خيارات المورد باعادة الشراء.

< الكفالات.
< الاصل مقابل الوكيل.

< الترخيص.
< تعويض الكسر.

< الاتعاب المقدمة غير القابلة للاسترداد، و
< صفة الامانة وترتيبات الفوترة والاحتفاظ. 

4.1.2  معيار المحاسبة الدولي رقم 16 و 38 بيان الطرق المعتمدة للاستهلاك والاطفاء – معدل 

تم بيان التعديلات التالية على معيار المحاسبة الدولي رقم )16( الممتلكات والالات والمعدات والمعيار رقم )38( الاصول غير الملموسة:

> تعتبر طريقة استهلاك الاصول على أساس الدخل الناتج من النشاط المستخدم به ذلك الاصل طريقة غير مناسبة لاستهلاك الممتلكات 
والالات والمعدات.

> تعتبر طريقة اطفاء على اساس الدخل الناتج من النشاط الذي يستخدم الاصل غير الملموس طريقة غير مناسبة بشكل عام باستثناء 
بعض الحالات المحددة.

> التوقعات التي تشير الى انخفاض سعر البيع للمواد التي يتم انتاجها باستخدام اصول تحتوي على تكنولوجيا او توقعات ذات عائد تجاري 
بطىء والتي بدورها قد تؤدي الى انخفاض التوقعات الاقتصادية من ذلك الاصل.

5- ملخص السياسات المحاسبية

اعتبارات عامة
ان السياسات المحاسبية الهامة التي تم استخدامها لاعداد هذه البيانات المالية هي:

تم اعداد البيانات المالية باستخدام أسس القياس المحددة ضمن المعايير الدولية للتقارير المالي )SRFI( أصل أو خصم أو ايراد أو 
مصروف على حدة. تم بيان أسس القياس بشكل أوفر ضمن السياسات المحاسبية أدناه.
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عرض البيانات المالية
تم عرض البيانات المالية وفق معيار المحاسبة الدولي )SAI( رقم )1(: عرض البيانات المالية )معدل في 7002(. حيث اختارت الغرفة 

ان تعرض بيان الدخل الشامل.

تحقق الايراد
تحتسب ايرادات الإيجارات على أساس مبدأ الاستحقاق . 

تحتسب ايرادات الفوائد على أساس نسبي زمني ، ويؤخذ في الاعتبار مبلغ الأصل القائم ومعدل الفائدة.
ايرادات الاشتراكات وتصديق الفواتير وتصديق التواقيع وشهادات ورسوم الانتساب تؤخذ عند حدوثها.

ممتلكات والات ومعدات
تظهر الممتلكات والالات والمعدات بالتكلفة بعد طرح الاستهلاك المتراكم وخسارة هبوط القيمة . تستهلك الغرفة الممتلكات والالات 

والمعدات على طريقة القسط الثابت بنسب سنوية حددت لاستهلاك الممتلكات والالات والمعدات على فترة العمر الانتاجي المقدرة لها.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يحتسب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترة الخدمة المتراكمة لكل موظف بتاريخ المركز المالي وفقا للنظام الداخلي 

للغرفة ووفقا لقانون العمل فـي القطاع الاهلي .
بموجب القرار رقم )1( لعام 2008 الصادر بتاريخ 7 يناير 2008 وبناء على موافقة هيئة مكتب الغرفة في جلستها رقم 2007/4 ، 
المنعقده بتاريخ 5 ديسمبر 2007 ، قررت إدارة الغرفة احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتين العاملين بالغرفة على 
اساس كامل آخر راتب شهر تقاضاه بدلا من احتساب المخصص للمبلغ الذي يزيد عن المبلغ الخاضع لسقف التأمينات الإجتماعية وكما 

كان معمول به سابقا.

العملات الاجنبيه
المعاملة، وتقوم الموجودات والمطلوبات  بتاريخ  الكويتي بالاسعار السائدة  الدينار  الى  بالعملات الاجنبيه خلال السنة  تقوم المعاملات 
النقديه بالعملات الاجنبيه في نهاية السنه الى الدينار الكويتي بالاسعار السائـدة بتاريخ المركز المالي ، ويؤخذ الفرق الناتج عن التقويم في 

بيان الدخل الشامل.

6- احكام الادارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات

ان اعداد البيانات المالية للغرفة يتطلب من الادارة اتخاذ الاحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على القيمة المدرجة لكل من 
الايرادات والمصاريف والاصول والخصوم والافصاح عن الالتزامات الطارئة في نهاية فترة التقارير المالية. مع ذلك، فان عدم التأكد من 
تلك الافتراضات والتقديرات قد تؤدي الى نتائج تتطلب بعض التعديلات غير الجوهرية على القيمة المدرجة لكل من الاصول والخصوم 

والتي قد تتأثر في الفترات المستقبلية. 

أحكام الادارة الهامة  
عند تطبيق السياسات المحاسبية للغرفة، تقوم الادارة باتخاذ الاحكام الهامة التالية والتي لها اكبر الاثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية.

عدم التأكد من التقديرات 
ان المعلومات حول التقديرات والافترضات التي لها اهم الاثر على تحقق وقياس الاصول والخصوم والايرادات والمصاريف مبينة ادناه. 

قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. 

الاعمار الانتاجية للاصول القابلة للاستهلاك 
تقوم الادارة بمراجعة تقديرها للاعمار الانتاجية للاصول القابلة للاستهلاك بتاريخ كل تقرير مالي استنادا الى الاستخدام المتوقع 

للاصول. كما ان التقديرات غير المؤكدة في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض البرامج والمعدات. 
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4 1 0 52 1 0 72 -  رســـــوم محصلـــــــة
د.كد.ك

2,686,9802,555,930اشتراكات

367,403356,839تصديق فواتير

456,305431,190تصديق تواقيع

30,68733,518تعديل ملفات

408,579376,473شهادات الانتساب

200,840164,650رسوم الانتساب

41,03942,215أخرى مختلفة

4,191,8333,960,815

الغرفه مبنى  إيراد  صافي    -  82 0 1 52 0 1 4
د.كد.ك

 494,094468,464إيراد الإيجار

(245,016)(270,306)مصاريف المبنى

223,788223,448 

المجلة  تكلفة  صافي    -  92 0 1 52 0 1 4
د.كد.ك

 10,94311,078إيراد المجلة

(20,149)(20,122)تكاليف المجلة

(9,179)(9,071)

والتطوير للتنمية  الصقر  عبدالعزيز  مركز  وفر  صافي   -  102 0 1 52 0 1 4
د.كد.ك

 185,590176,098الإيرادات

(786)(1,191)الاستهلاك

(173,878)(178,001)المصاريف

6,3981,434 

التجاري للتحكيم  الكويت  مركز  )عجز(    / وفر  صافي   -  112 0 1 52 0 1 4
د.كد.ك

 89,60129,671الإيرادات

(44,707)(72,094)المصاريف

17,507(15,036)
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والات ومعدات ممتلكات    -13
أ -    يتألف هذا البند مما يلي :

التكلفه

مبنى
 المقر 

مبنى قيد
الانشاء

اثـاث
ومفروشات

معدات 
وتجهيزات

الحاسب
الاجماليالسيارات الآلي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.ك
 13,124,909 110,000 212,987 105,713 585,936 80,650 112,029,623 يناير 2015

 840,709 74,167 23,549 35,371 213,385 494,237  -اضافات
(158,586)(84,703)(7,635)(19,192)(47,056) - -استبعادات

 13,807,032 99,464 228,901 121,892 574,887752,265 3112,029,623 ديسمبر 2015
الاستهلاك المتراكم

 7,030,533 64,088 7,635 41,611 47,056 - 16,870,143 يناير 2015
 643,433 24,082 49,901 25,305 62,960 - 481,185محمل على بيان الدخل

(126,383)(52,500)(7,635)(19,192) (47,056) - -متعلق بالاستبعادات
 7,547,583 35,670 49,901 47,724 62,910 - 317,351,328 ديسمبر 2015

القيمة الدفتريه
 6,259,449 63,794 179,000 74,168 689,305 574,887 314,678,295 ديسمبر 2015
 6,094,376 45,912 205,352 64,102 538,880 80,650 315,159,480 ديسمبر 2014

ب - الأرض المقام عليها مبنى المقر للغرفة مستأجرة من الدولة ابتداء من 15 يوليو 2013 لمدة عشرين سنه.    
جـ -  تستهلك الغرفه الممتلكات والالات والمعدات بالنسب السنويه التالية :

   مبنى المقر 4 %                 اثاث ومفروشات 15 %                         معدات وتجهيزات، الحاسب الآلي، السيارات 25 %
د -   تتضمن الاضافات على الأثاث والمفروشــــــات والتي تمت خلال الســــــنة مبلغ 212,715 د.ك )446,311 د.ك في 2014( ويتمثل في 

تجديد بعض أدوار مبنى مقر الغرفة الرئيسي من رقم 10 – 14 �

4 1 0 52 1 0 122-  المصـــــاريف العموميــة والإداريــة
د.كد.ك

2,140,3052,186,476رواتب واجور واجازات ومنح للموظفين
193,869248,091مؤتمرات وحفلات ووفود

210,827184,392تبرعات واشتراكات
8,9779,531بريد وهاتف واتصالات
24,37224,307قرطاسية ومطبوعات

3,2853,597صيانة وتصليح المعدات
58,25046,799مصاريف تأمين ضد الطواريء

55,406144,452صحف ودراسات واعلام ونشر واعلان
21,78714,561مصاريف متنوعة

239,341224,047مكافأة نهاية الخدمة
124,728139,184تأمينات اجتماعية

55,42357,131مصاريف الحاسب الالي
11,82322,521استشارات ومصاريف اخرى مختلفة

16,89615,940كهرباء وماء
113,146112,900ايجارات

276,546134,872البعثات الدراسية
3,554,9813,568,801
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14 - ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى
2 0 1 52 0 1 4

د.كد.ك
97,77286,201ذمم مدينة

37,61047,040ذمم الموظفين المدينة

82,82165,734مصاريف مدفوعة مقدما

530530تأمينات مسترده

6,6357,312حسابات تحت التسوية

56,31151,223ايجارات مستحقة

198,121193,474فوائد مستحقة

3,7904,645موجودات ثابتة تخص مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

483,590456,159

البنوك لدى  أرصدة   -  15

أ – يتألف هذا البند من أرصدة الحسابات البنكية التالية:
2 0 1 52 0 1 4

د.كد.ك
187,79776,395بنك الكويت الوطني 

77511,128بنك الخليج

43,76423,495البنك الاهلي الكويتي

4,6061,972البنك التجاري الكويتي

11,3868,405البنك الاهلي المتحد

2,7482,104بنك برقان

89,416140,973بنك الكويت الوطني – حساب ممتاز

10,7098,039بيت التمويل الكويتي

بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانيه
77,88877,888لرجال الاعمال – ايضاح 18

بنك الكويت الوطني – مركز الكويت للتحكيم
67,22154,783التجاري – ايضاح 18

496,310405,182

ب - ان رصيد حساب بنك الكويت الوطني – اللجنة الكويتية اليابانية لرجال الاعمال ، ورصيد حساب مركز الكويت للتحكيم التجاري هي 
أرصدة بنكية خاصة بالغير ، وتظهر مبالغ معادلة لهذه الحسابات ضمن بند امانات للغير.
تم خصم تلك الارصدة من النقد وشبه النقد )ايضاح 19( كونها ارصدة نقدية خاصة بالغير.
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لأجل ودائع   -  16

أ- يتألف هذا البند مما يلي:
2 0 1 52 0 1 4

د.كد.ك
19,480,00014,975,000بنك الخليج

1,160,0001,100,000البنك الاهلي الكويتي

1,500,0005,330,000بنك برقان

22,140,00021,405,000

ب - الودائع بالدينار الكويتي تستحق خلال سنة وبفوائد تتراوح بين 1.75 % - 2.5 %  سنويا )بين 1.375 % - 2.125 %  في 2014(.

اخرى دائنة  وحسابات  دائنة  ذمم   -  17

2 0 1 52 0 1 4
د.كد.ك

53,076906ذمم دائنة

-166,427مستحقات مقاولين – أدناه

1,0942,510ارصدة دائنة اخرى

220,5973,416

تتمثل مستحقات مقاولين في قيمة الدفعة النهائية المستحقة للمقاول عن اعمال تجديد بعض ادوار مبنى مقر الغرفة الرئيسي من رقم 10- 14�

للغيــــــر أمانــــــــــات    -  18
2 0 1 52 0 1 4

د.كد.ك
70,56876,788اللجنة الكويتية اليابانية لرجال الأعمال - – ايضاح 15

66,70542,442مركز الكويت للتحكيم التجاري– ايضاح 15

47,09542,498تأمين ايجارات

184,368161,728

النقــد وشـــبه  النقـــد    -  19

2 0 1 52 0 1 4
د.كد.ك

 27,75824,096نقد في الصندوق

 496,310405,182أرصدة لدى البنوك

(132,671)(145,109))ناقصا(: الارصدة البنكية الخاصة بالغير )15 – ب(

378,959296,607 



(103)

التقريــــر
ال�ســنوي
2 0 1 5

- أهداف وسياسات ادارة المخاطر  20

الفائدة  ومخاطر سعر  العملة  )وتشمل مخاطر سعر  السوق  مثل: مخاطر  المالية،  المخاطر  من  العديد  الى  الغرفة  أنشطة  تتعرض 
ومخاطر تقلبات الأسعار(، ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

تتولى الادارة العامة للغرفة ، مسئولية ادارة مخاطر الغرفة. ويتركز عمل تلك الادارة،  وبشكل أساسي، على تأمين الاحتياجات النقدية 
قصيرة ومتوسطة الأجل للغرفة والتقليل من احتمالية التفاعل مع المؤشرات السلبية التي قد تؤدي الى التأثير على نتائج أنشطة الغرفة 

وذلك عن طريق اعداد تقارير المخاطر الدورية التي توضح مدى تعرض الغرفة لتلك المخاطر وحجمها وأهميتها. 

لا تدخل الغرفة في / أو تتاجر في الأدوات المالية، بما في ذلك مشتقات الأدوات المالية، على أساس التخمينات المستقبلية.

ان أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها الغرفة هي كما يلي:

20.1 مخاطر السوق

أ( مخاطر العمله الاجنبيه

تتمثل مخاطر العمله الاجنبيه في تقلب الادوات المالية نتيجة لتغير اسعار تحويل العملات الاجنبية . ترى الاداره انه يوجد مخاطر 
ضئيله من تكبد خسائر بسبب تقلبات اسعار الصرف وبالتالي فان الغرفة لا تقوم بالتحوط لمخاطر العملات الاجنبية .

ب( مخاطر معدلات أسعار الفائدة

تظهر مخاطر اسعار الفائده من احتمالية التغير في سعر الفائده الذي قد يؤثر على الربحية المستقبلية أو على القيمة العادله للادوات 
المالية. لا تواجه الغرفة مخاطر ذات أهمية بشأن مخاطر معدلات سعر الفائده . 

20.2  مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي تلك المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف الأدوات المالية الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الآخر 
مسببا بذلك خسارة مالية للطرف الآخر. إن سياسة الغرفة تجاه تعرضها لمخاطر الائتمان تتطلب مراقبة تلك المخاطر بشكل دائم.  كما 
تحاول الغرفة عدم تركيز تلك المخاطر على أفراد أو مجموعة عملاء في مناطق محددة أو من خلال تنويع تعاملاتها في أنشطة مختلفة.  

كما يتم الحصول على ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا.

ان مدى تعرض الغرفة لمخاطر الائتمان محدود بالمبالغ المدرجة ضمن الموجودات المالية كما في تاريخ المركز المالي والملخصة على 
النحو التالي:

2 0 1 52 0 1 4
د.كد.ك

483,590456,159ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

27,75824,096نقد في الصندوق

496,310405,182ارصدة لدى البنوك

22,140,00021,405,000ودائع قصيرة الأجل

23,147,65822,290,437
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فترات الاستحقاق كما في 31 ديسمبر 2015 

المجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخلال شهر واحد
د.كد.كد.كد.كد.ك

المطلوبات

2,379,0512,379,051---مخصص مكافأة نهاية الخدمة

220,597-220,597--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى

38,514-38,514--مصاريف مستحقة

338,696-338,696--مخصص اجازات مستحقة

786,746-786,746--ايرادات مقبوضة مقدما

184,368-184,368--أمانات للغير

1,568,9212,379,0513,947,972--مجموع  المطلوبات

فترات الاستحقاق كما في 31 ديسمبر 2014

المجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهر1 الى 3 أشهرخلال شهر واحد
د.كد.كد.كد.كد.ك

المطلوبات

2,175,9172,175,917---مخصص مكافأة نهاية الخدمة

3,416-3,416--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى

32,442-32,442--مصاريف مستحقة

346,356-346,356--مخصص اجازات مستحقة

780,511-780,511--ايرادات مقبوضة مقدما

161,728-161,728--أمانات للغير

1,324,4532,175,9173,500,370--مجموع  المطلوبات

20.3 مواقع تمركز الموجودات والمطلوبات

تعمل الغرفة داخل دولة الكويت ، ان جميع موجودات الغرفة ومطلوباتها في داخل دولة الكويت . 

20.4  مخاطر السيولة

ان مخاطر السيولة هي تلك المخاطر التي تؤدي الى عدم قدرة الغرفة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير عند استحقاقها.  وللحد من تلك 
المخاطر، قامت ادارة الغرفة بتنويع مصادر التمويل وادارة موجوداتها بعد الأخذ بعين الاعتبار السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم.

الاتفاقيات  حسب   ، الغرفة  بمطلوبات  الخاصة  الاستحقاق  تواريخ  ان  الغرفة.  لمطلوبات  الاستحقاق  فترات  يلخص  أدناه  الجدول 
التعاقدية ، مبنية على أساس الفترات المتبقية، كما في تاريخ المركز المالي.    
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الموظفــين تكاليــف   -  21
ظهرت تكاليف الموظفين أدناه ضمن الحسابات التالية الواردة ضمن بيان الدخل الشامل:

2 0 1 52 0 1 4

د.كد.ك

2,504,3742,549,707المصاريف العمومية والاداريه

92,11686,143ضمن المصاريف الخاصة بمركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير )ايضاح 10(

33,83519,342ضمن المصاريف الخاصة بمركز الكويت للتحكيم التجاري  )ايضاح 11(

2,630,3252,655,192






